
 

SCT/S3/4 

يةالأصل               : بالإنكلي  
 2023أبريل  24التاري    خ: 

اللجنة الدائمة المعنية بقانون العلامات التجارية والتصاميم الصناعية 
ات  الجغرافية          والمؤش 

  بإبرام واعتماد معاهدة بشأن  –الدورة الاستثنائية الثالثة 
اح الأساس  للمؤتمر الدبلوماس  المعن                               إعداد الاقت 
                                              

 التصاميم قانون
 2023أكتوبر  6إلى  2جنيف، من 

وع مواد –قانون التصاميم الصناعية وممارساته             مش 

 وثيقة من إعداد الأمانة

 مقدمة

1.  )   دورتها الخامسة والخمسي   )دورتها الاستثنائية الثلاثي  
رت الجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو(، ف                                                          قر 
                                                                  

ة من    الفي 
  جنيف ف 

            المعقودة ف 
         

 (: WO/GA/55/12من الوثيقة  309                         ، ما يل  )انظر)ي( الفقرة 2022يوليو  22إلى  14           

 إن الجمعية العامة: "

   أ(
  نظرت ف 
 ؛WO/GA/55/4مضمون الوثيقة        

  موعد أقصاه  ب(
م ف 

 
نظ رت عقد مؤتمر دبلوماس  لإبرام واعتماد معاهدة قانون التصاميم، عل أن ي               وقر 

    
 
                                                                         

 ؛2024 عام

  من عام  ج(
  النصف الثان 

ية ف  رت عقد اجتماع للجنة تحضي           وقر 
              

تيبات اللازمة للمؤتمر 2023                                                                         ، من أجل وضع الي 
. وستنظر اللج م إلى المؤتمر الدبلوماس                         الدبلوماس 

 
وع النظام الداخل  الذي سيقد

  مش 
ية حينها ف                          نة التحضي 

 
                           

     
                     

وعات خطابات الدعوات، بالإضافة إلى أي وثيقة أخرى    المؤتمر، ونص مش 
                                                                لاعتماده، وقائمة المدعوين للمشاركة ف 
                                    

  أو
 
ية أيض . وستوافق اللجنة التحضي   مسألة تنظيمية ذات صلة بالمؤتمر الدبلوماس 
 
اح الأساس  للأحكام                                                                                                    ا عل الاقي 

 الإدارية والختامية للمعاهدة؛

  موعد أقصاه عام  د(
بت مع الامتنان بعروض بعض الدول الأعضاء لاستضافة المؤتمر الدبلوماس  ف                   ورح 
 ؛2024                                                                      
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  من عام  هـ(
  النصف الثان 

 
  دورة استثنائية لمدة خمسة أيام ف

 
هت لجنة العلامات إلى الاجتماع ف          ووج 

              
 
                                 

 
، قبل 2023                                

ية   أية ثغرات قائمة بمستوى كاف. ومن المفهوم أن اللجنة التحضي 
 
ية، لمواصلة سد                                                              انعقاد اجتماع اللجنة التحضي 
 
                                          

؛                                    ستدعو الوفود المراقبة والمراقبي  

اح  SCT/35/3و SCT/35/2                        ووافقت عل أن الوثيقتي    و( الذي نظرت فيه الجمعية  2019                  بالإضافة إلى اقي 
وع اللائحة التنفيذية بشأن قانون التصاميم الصناعية وممارساته، ستكون العامة للويبو، حول  وع المواد ومش                                                                                     مش 

اح    الاقي 
 
ية ف درج اللجنة التحضي 

 
. وست اح الأساس  لأغراض المؤتمر الدبلوماس            بمثابة المواد الموضوعية للاقي 

 
                      

 
                                                                    

 للفقرة )
 
         الأساس  أية اتفاقات إضافية تتوصل إليها لجنة العلامات وفقا
 
هـ( أعلاه، عل أن يكون من المفهوم أنه يجوز                                                        

 .   المؤتمر الدبلوماس 
 
احات ف                       لأي دولة عضو وللوفد الخاص للاتحاد الأورون   تقديم اقي 
 
                                                          

رت عقد مؤتمرين دبلوماسيي   لإبرام واعتماد صكوك قانونية دولية بشأن الملكية الفكرية                                                                                                               إن الجمعية العامة للويبو قر 
  موعد أقصاه والموارد الوراثية والمعا

 
             رف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية، والمعاهدة بشأن قانون التصاميم، ف
 
                                                                         

 ". 2024 عام

وع مواد  .2   المرفق عل مش 
 
  تحتوي ف

  عقدتها الجمعية العامة للويبو، أعدت الأمانة هذه الوثيقة، الت 
                       وعقب تلك الدورة الت 

 
         

                                                             
                    

 
 
 بشأن قانون التصاميم الصناعية وممارساته. وطبقا
 
للتكليف الصادر عن الجمعية العامة للويبو، تستند الوثيقة إلى محتويات                                               

وع مواد –قانون التصاميم الصناعية وممارساته ، المعنونة SCT/35/2 الوثيقة اح           مش  در ج اقي 
 
            ، وت
 
الذي نظرت فيه الجمعية  2019    

 (. WO/GA/51/18من الوثيقة  151)انظر)ي( الفقرة  العامة للويبو 

  دورتها السابعة والأربعي    SCT/35/2  بأن الوثيقة              ويجدر التذكي   .3
 
ت عقب القرار الصارد عن الجمعية العامة للويبو ف

 
د                            أع 

 
                                              

 
    

ة من    الفي 
  جنيف ف 

قدت ف    ع 
ين( الت              )دورتها العادية الثانية والعش 

         
          

  وافقت لا2015أكتوبر  14إلى  5                                      
         ، والت 
               سيما عل ما يل          

 (: WO/GA/47/19من الوثيقة  123)انظر)ي( الفقرة 

؛"   دورتيها الرابعة والخامسة والثلاثي  
اح الأساس  لمعاهدة قانون التصاميم ف                                       عل أن تتولى لجنة العلامات استكمال نص الاقي 
                                                                            

  نهاية النصف الأول من عام  "1"
                          عل ألا ي دعى إلى الانعقاد مؤتمر دبلوماس  لاعتماد معاهدة قانون التصاميم ف 
إلا  2017                                                                    

  اللجنة الرابعة إذا انتهت ا
                 لمناقشات حول المساعدة التقنية والكشف أثناء دورن 
؛          والثلاثي                                                                        والخامسة والثلاثي  

"]...[ 

  دروتها الرابعة والثلاثي   ) .4
                            وواصلت لجنة العلامات، ف 
المناقشات حول المساعدة التقنية وتكوين ، (2015       نوفمي   18إلى  16                       

  طلبات التصاميم
ط الكشف ف                  الكفاءات، وحول ش 
ة إلى المعارف و لموضوعات المطلوب حمايتها ل                               تستخدم أو تستند مباش 

                                    الت 
    

  التقليدي أو الموارد الوراثية
                              التقليدية أو أشكال التعبي  الثقاف 
 إلى استنتاجات الرئيس                                   

 
فته بها الجمعية العامة للويبو. واستنادا

 
 لما كل

 
                     ، طبقا

 
                                       

 
       

 
      

ت الأمانة الوث
 
  تلك الدورة للجنة العلامات، أعد

             ف 
 
                               

  دروتها الخامسة والثلاثي   )SCT/35/2 يقة  
  ناقشتها الأمانة ف 

                            ، الت 
                   

إلى  25      
  المادة 2016أبريل  27

ط الكشف ف  اح جديد بخصوص ش           (. واشتملت الوثيقة عل اقي 
يا باسم 9()أ("1)3                                                                                 "، تقدم به وفد نيجي 

اح بإدراج مادة جديدة   عن اقي 
 
                             المجموعة الأفريقية، فضلا
 
                                             ئ العامة، قدمه رئيس الدورة الرابعة والثلاثي   بشأن المباد )ثانيا(1                      

 العلامات.  للجنة

                                                     ولدى اختتام الدورة الخامسة والثلاثي   للجنة العلامات،  .5
 
عد كافيا  من الوفود رأت أن عمل اللجنة ي 

 
 خلص الرئيس إلى أن عددا

 
                                       

 
                     

  الوثيقتي   
اح الأساس  )الوارد ف               لاعتبار الاقي 
                                SCT/35/2 وSCT/35/3 ور .

 
     ( مستكملا
 
         

 
 كافيا

 
را ل مي  

 
 أت وفود أخرى أن عمل اللجنة يمث

 
      

 
        

 
                              

اح الأساس  وأن هناك بضعة عناصر ما                                               لاستكمال الاقي 
 
عد كافيا  من العمل. ورأت وفود أخرى أن عمل اللجنة لا ي 

 
 زالت تتطلب مزيدا

 
                                                    

 
                

اح الأساس  )انظر)ي( الفقرة   (. SCT/35/7من الوثيقة  7                                       لاستكمال الاقي 

   الجمعية العامةوواصلت  .6
  جنيف ف 

ين(، المعقودة ف    للويبو، من دورتها الثامنة والأربعي   )دورتها الاستثنائية السادسة والعش 
         

                                                                                     
ة من  ة من 2016أكتوبر  11إلى  3          الفي    الفي 

  جنيف ف 
ين(، المعقودة ف              ، إلى دورتها الحادية والخمسي   )دورتها العادية الرابعة والعش 

         
                                                                            

  دورة عام ، النظر 2019أكتوبر  9          سبتمي  إلى  30
  عقد مؤتمر دبلوماس  لاعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم. وف 

           ف 
                                                           

أجرت ، 2019  
ا )المكسيك(، نيابة عن رئيس  ة سوكورو فلوريس ليي   إلى ا                                                     السفي 

 
 توفيقيا

 
احا     لجمعية العامة للويبو، مشاورات غي  رسمية وقدمت اقي 

 
        

 
                                                     

ا الجمعية العامة للويبو  عتمد. وذلك الاقي    دورتها                                ، ولكنه لم ي 
  هذه الوثيقة، كما طلبته الجمعية العامة للويبو ف 

         ح هو الذي أدر ج ف 
                                                 

                  
  يوليو 

        المعقودة ف 
           2022 . 

  الوثيقة .7
 للنهج المستخدم ف 

 
باعا

 
         وات

                  
 
    

 
    SCT/35/2 ، احات . والاقي  عي  

  لها خيارات بديلة بي   قوسي   مرب 
ضعت الأحكام الت                   و 

                                   
                 

  
  حظيت بدعم من وفود أخرى ف 

  الفردية الت 
                           

عي   العلامات للجنة ت السابقة الدورا            
ضعت كذلك بي   قوسي   مرب       و 
                           ،   

  مع بيان الوفود الت 
                   
  عناوين الفقرات. 

عة المستخدمة ف  ها عن الأقواس المرب  عة بالخط العريض لتميي   ، ترد الأقواس المرب    كلتا الحالتي  
اح. وف                    دعمت الاقي 
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  لم تحظ بأي دعم خلال الدور و 
احات الفردية الت                             أما الاقي 
ها العلامات للجنةالسابقة  تا                           رك نص 

 
         ، والتحفظات عل الأحكام، فقد ت
 
                            

  
 
  ف
 
   .  

   الحواس 
        

احات خيارات بديلة أو                          والأحكام التالية ه  موضوع  .8  مدعومة من عدد من الوفود:          اقي 

 ، فيما يخص المبادئ العامة؛)ثانيا(1المادة  "1"

  طلبات9()أ("1)3المادة  "2"
 
اط الكشف ف        "، فيما يخص خيار اشي 
 
                                  

 
  التصاميم عن منشأ أو مصدر أشكال التعبي  الثقاف
 
                                             

؛   التصميم الصناعى 
 
                  التقليدي أو المعارف التقليدية أو الموارد البيولوجية/الوراثية المستخدمة أو المتضمنة ف
 
                                                                                     

وط تاري    خ الإيداع؛5المادة  "3"                                   ، فيما يخص ش 

وط أخرى()ب(، فيما يخص 4)15المادة  "4"                     حظر أية ش 
 
  ف
 
   اتالتماس 

  تدوين ترخيص أو تأمي   عيت 
 ؛                          

خيص، فيما يخص 17المادة  "5"  ؛                      آثار عدم تدوين الي 

. تستند هذه المادة/القرار إلى الصيغة المنقحة من المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات، فيما يخص قرار / 22المادة  "6"

 ؛2014مارس  20، الصادرة بتاري    خ 2                            ورقة الرئيس غي  الرسمية رقم 

  اللائحة التنفيذية؛ الاستمارات النموذجية الدولية()ب(، فيما يخص 1)23المادة  "7"
 
                   ف
 
  

  )ج(، فيما يخص مشاركة24المادة  "8"
 
  تعد

 وفود الأطراف المتعاقدة الت 
 
     

                               أو من البلدان الأقل  نموا أو من  من البلدان النامية                           
  دورات الجمعية؛ البلدان المنتقلة إلى نظام الاقتصاد الحر 
 
                ف
 
  

 .                            دخول المعاهدة حي   التنفيذ المطلوبة لوثائق التصديق أو الانضمام (، فيما يخص عدد 2)28 المادة "9"

احات  .9  فردية:                                   والأحكام التالية ه  موضوع اقي 

  نهاية الفقرة )الطلبات الفرعية(، فيما يخص إدراج إشارة محددة إلى "1)2المادة  "1"
                " ف 
 (؛1    

وط1)5المادة  "2"  لمنح تاري    خ الإيداع؛ ا المسموح به                   (، فيما يخص الش 

 ؛رد الحقوق، فيما يخص نوع الحكم بشأن 13المادة  "3"

 ؛رد حق الأولوية( بشأن 2(، فيما يخص نوع الفقرة )2)14المادة  "4"

 ( بشأن آثار عدم تدوين ترخيص؛1(، فيما يخص نوع الفقرة )1)17المادة  "5"

 م الجمعية؛"، فيما يخص لغة هذا البند بشأن مها5("2)24المادة  "6"

 فردية:  تحفظات                         والأحكام التالية ه  موضوع  .10

 ؛                التمثيل الإلزام  ()ب(، فيما يخص 2)4المادة  "1"

ة الإمهال، فيما يخص 6المادة  "2"   قد تؤدي إلى  لتصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملةل بالنسبة            في 
             وأفعال الكشف الت 
                 

ة إمهال؛                   إتاحة في 

 ؛ف الإجراءات المتعلقة بالمهلوق(، فيما يخص 2)12المادة  "3"

 (، فيما يخص رد حق الأولوية؛2)14المادة  "4"

  الأسماء أو العناوين، فيما يخص 20المادة  "5"
ات ف                      تغيي 
           . 

11.   
  إن لجنة العلامات مدعوة إلى النظر ف 
                                 
  الوثيقتي   

  مرفق 
وعات الأحكام الواردة ف               مش 

       
                         

SCT/S3/4 وSCT/S3/5 ، من أجل 
 
 مواصلة سد
 
         

اح  قائمة بمستوى كافأية ثغرات                   واستكمال الاقي 
 .                             الأساس  للمؤتمر الدبلوماس 

                 ]يل  ذلك المرفق[
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 المرفق
 

 المحتويات

 

 الصفحة

وعات   المواد               قائمة بمش 

 3                                                                                                                                                 التعابي  المختصرة 1المادة 

 [4                                                                                                                                           مبادئ عامة )ثانيا(1]المادة 

  تطبق عليها هذه المعاهدة 2المادة 
                         الطلبات والتصاميم الصناعية الت 
                                                                                                       4 

 5                                                                                                                                                        الطلب 3المادة 

  أو عنوان المراسلة 4المادة 
                   التمثيل وعنوان التبليغ القانون 
                                                                                                                   7 

 9                                                                                                                                             تاري    خ الإيداع 5المادة 

  حال الكشف 6المادة 
ة الإمهال للإيداع ف             في 
                                                                                                                             11 

ع 7المادة  ط إيداع الطلب باسم المخي   12                                                                                                                                    ش 

 12                                                                                                                تعديل طلب يحتوي عل  أكي  من تصميم صناعى  واحد أو تقسيمه 8المادة 

 13                                                                                                                                                   نش  التصميم الصناعى   9المادة 

 14                                                                                                                                          التبليغات 10المادة 

 16                                                                                                                                          التجديد 11المادة 

 17                                                                                                         وقف الإجراءات المتعلقة بالمهل 12المادة 

 18                                                          د العناية اللازمة أو انعدام القصدرد الحقوق بعد أن يتضح للمكتب وجو  13المادة 

 19                                                                                 و إضافتها ورد حق الأولويةتصحيح المطالبة بالأولوية أ 14المادة 

  التماس  15المادة 
  لتدوين ترخيص أو تأمي   عيت 
                                                                                                                                   20 

  أو إلغائه 16المادة 
           التماس لتعديل تدوين ترخيص أو تأمي   عيت 
                                                                                                                         22 

خيص 17المادة  تبة عل عدم تدوين الي   23                                                                                                                                           الآثار المي 

خيص 18المادة   23                                                                                                                                                      بيان الي 

  الملكية 19المادة 
         التماس تدوين تغيي  ف 
                                                                                                                                        24 

  الأسماء أو العناوين 20المادة 
ات ف                      تغيي 
                                                                                                                             25 

 25                                                                                                                                          تصحيح خطأ 21المادة 

 27                                                                                                        [ ]قرار[  المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات22]المادة 

 28                                                                                                                               ذيةاللائحة التنفي 23المادة 
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 28                                                                                                                                          الجمعية 24المادة 

 29                                                                                                                                                        المكتب الدولى   25المادة 

 30                                                                                                                                          المراجعة 26المادة 

 30                                                                                                                               أطراف المعاهدة 27المادة 

 31                                                          والانضمام للتصديق        الفعل   والتاري    خ                                دخول هذه المعاهدة حي   التنفيذ؛ 28المادة 

 31                                                                                                                                          التحفظات 29المادة 

 31                                                                                                                                          نقض المعاهدة 30المادة 

 31                                                                                                                   لغات المعاهدة؛ والتوقيع 31 المادة

 31                                                                                                                                                      أمي   الإيداع 32المادة 
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 1المادة 
                 التعابت  المختصرة

 ، وما لم يذكر خلاف ذلك صراحة: المعاهدةلأغراض هذه 

  كلمة "الطرف "1"
             تعت 
  هذه المعاهدة" كل دولة أو منظمة حكومية دولية المتعاقد     

              طرف ف 
 ؛      

  كلمة "المكتب" وكالة أحد الأطراف "2"
                                وتعت 
فة ب المتعاقدة      

 
    المكل
 
 الصناعية؛ تصاميمتسجيل ال     

  كلمة "التسجيل" تسجيل  "3"
                       وتعت 
                   صناعى  من قبل مكتب؛تصميم                     صناعى  أو منح براءة لتصميم      

  كلمة "الطلب" طلب  "4"
                   وتعت 
 تسجيل؛ال     

  حال كان الطرف "5"
ق"، قانون الدولة ف    عبارة "القانون المطب 

               وتعت 
                                          

  تعمل  المتعاقد       
       دولة، والصكوك القانونية الت 
                            

  حال كان الطرف
               بموجبها المنظمة الحكومية الدولية ف 
 منظمة حكومية دولية؛ المتعاقد                                     

" بأنها إشارات إلى "تصميم وتفش الإشارات إلى "ال "6"   حال كان الطلب أو التصاميم                           الصناعى 
                   الصناعية" ف 
            

؛              أكي  من تصميم التسجيل يتضمن         صناعى 

                                                                     الإشارات إلى أي "شخص" بأنها إشارات إلى شخص طبيع  وشخص معنوي عل حد سواء؛ وتفش  "7"

ة لدى المكتب فيما يتعلق بطلب أو  "8"
 لدى المكتب" كل إجراء من الإجراءات المباش  

  عبارة "إجراء مباش  
                                وتعت 

                                          
                     

     
 تسجيل؛

  كلمة "تبليغ" كل  طلب أو كل  التماس أو إعلان أو وثيقة أو  "9"
                                                         وتعت 
ق بطلب أو      

 
          مراسلة أو معلومات أخرى تتعل
 
                           

 تسجيل، مما يودع لدى المكتب؛

  يحفظها المكتب وتخص وتشمل الطلبات  "10"
  عبارة "سجلات المكتب" مجموعة المعلومات الت 

                                   وتعت 
                                           

     
  تحفظ فيها تلك المعلومات؛

                          والتسجيلات، أيا كانت الدعامة الت 
                                 

  س "11"
ن ف    كلمة "المودع" الشخص المدو 

   وتعت 
                                

أو عل أنه التسجيل  جلات المكتب عل أنه الشخص الذي يطلب     
 شخص آخر يودع الطلب أو يتابعه، وفقا للقانون المطبق؛

  سجلات المكتب؛ "12"
  عبارة "صاحب التسجيل" الشخص المذكور بهذه الصفة ف 

              وتعت 
                                                  

      

  عبارة "اتفاقية باريس" اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، المو  "13"
                                                                    وتعت 
       

  باريس ف 
عة ف 

 
  ق

          
     

 
 

 وتعديلها؛مراجعتها ، كما تم 1883 مارس 20

 ب "14"
 
خيص" ترخيصا   كلمة "الي 

  وتعت 
 
                       

 ؛المتعاقد  الصناعية بموجب قانون الطرفتصاميم الاستخدام      

ص له" الشخص الذي يحصل عل ترخيص؛ "15"
 
  عبارة "المرخ

                               وتعت 
 
              

      

  عبارة "اللائحة التنفيذية" القواعد المشار  "16"
                                          وتعت 
  المادة      

        إليها ف 
 ؛23         

" دعوة الأطراف المتعاقدة للاجتماع لأغراض مراجعة المعاهدة؛ "17"   عبارة "المؤتمر الدبلوماس 
                                                                                 وتعت 
      

  المادة  "18"
  كلمة "الجمعية" الجمعية المشار إليها ف 

         وتعت 
                                        

 ؛24     

 ول والموافقة؛وتفش الإشارات إلى عبارة "وثيقة التصديق" بأنها تشمل الإشارات إلى وثائق القب "19"

  كلمة "المنظمة" المنظمة العالمية للملكية الفكرية؛ "20"
                                                  وتعت 
      

" المكتب الدولى  للمنظمة؛ "21"   عبارة "المكتب الدولى 
                                              وتعت 
      

  عبارة "المدير العام" المدير العام للمنظمة؛ "22"
                                            وتعت 
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  أية مادة بأنها تشمل الإشارات إلى ما وتفش الإشارات إلى أية "مادة" أو إلى "فقرة" أو "فقرة فرعية" أو "بند "23"
                                    " ف 
    

  اللائحة التنفيذية. 
                    يقابلها من قاعدة أو قواعد ف 
                             

 1ملاحظات بشأن المادة 

تصميم                    صناعى  ولمنح براءة لتصميم . تشمل كلمة "الطلب" الطلبات المقدمة لتسجيل "4و" "3" البندان 1.1الملاحظة 
  تتمتع فيها ال

  النظم الت 
 
               صناعى  ف

            
 
اءات. وتشمل كلمة "التسجيل" كذلك التصاميم                                                                 صناعية بحماية قانون الي 
اءة لتصميم تسجيل ال   تتمتع فيها التصميم                       الصناعى  ومنح الي 

  النظم الت 
 
               صناعى  ف

            
 
الصناعية بحماية تصاميم        

اءات.                   قانون الي 

  البند " 2.1الملاحظة 
 
فهم مصطلح "الطلب" ف          ي 
 
الذي يحتوي عل تصميم                                           " بالمعت  العام للكلمة، أي أنه يشمل الطلب4                     

                                                           صناعى  واحد والطلب الذي يحتوي عل أكي  من تصميم صناعى  واحد. 

. ورد استعمال كلمة "التبليغ" للإشارة إلى ما يودع لدى المكتب فقط. ووفقا لذلك، فان أي إخطار أو "9البند " 3.1الملاحظة 

  
  خطاب يرسله المكتب إلى المودع أو صاحب التسجيل أو أي شخص معت 
آخر لا يعد "تبليغا" حسب                                                           

  هذا البند كل وثيقة تودع 
 
  هذا البند. وتشمل كلمة "التبليغ" أيضا حسب التعريف الوارد ف

 
                          التعريف الوارد ف

 
                                                           

 
                

  ذلك التوكيلات الرسمية. 
 
                        لدى المكتب بشأن طلب أو تسجيل، بما ف
 
                                    

وع هذا الحكم عبارة. "10البند " 4.1الملاحظة    مش 
 
ستخدم ف

 
                       ت

 
       

 
بدلا من عبارة "سجل التصاميم  ""سجلات المكتب  

اءات للتصاميم الصناعية دون أن يكون لديها سجلات    تمنح الي 
                                                         الصناعية" للإقرار بوضع الدول الأعضاء الت 
                                       

 . ض أن تستخدم لأغراض تطبيق الحكم لا غي                                                                                                  للتصاميم الصناعية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه العبارة من المفي 
تشمل مفهوم سجلات التصاميم الصناعية الوطنية أو الإقليمية، إذا وجدت،                             وه  عبارة واسعة النطاق بحيث 

 الصناعية". تصاميم "سجل ال ولا تمنع فرادى الأطراف المتعاقدة من استخدام عبارة

 1،2 )ثانيا(1المادة ] 
 مبادئ عامة

   التصاميم الصناعية]عدم تنظيم قانون  (1)
ه أنه يقتض    هذه المعاهدة أو اللائحة التنفيذية ما يقصد بتفسي 

[  ليس ف    الموضوعى 
                                                            

                 
  
  أي س 
  القانون الموضوعى  المطبق عل  ء من شأنه أن يحد      

وط ترد ف    ما يرغب فيه من ش 
  أن يقتض 

                             من حرية الطرف المتعاقد ف 
                            

          
                         

 . التصاميم الصناعية

  هذه المع[  العلاقة مع معاهدات أخرى] (2)
          ليس ف 
تبة عل الأطراف المتعاقدة بعضها تجاه بعض        امات مي                                                                         اهدة ما يحد من أية الي  

 [. بناء عل أية معاهدات أخرى

 2المادة 
  تطبق عليها هذه التصاميم الطلبات و 

                 الصناعية الن 
 المعاهدة             

  تودع لدى مكتب طرف المعاهدة]الطلبات[  تطبق هذه  (1)
                   عل الطلبات الوطنية والإقليمية الت 
 . 3أو بالنسبة إليه متعاقد                                   

  يمكن تسجيلها ك تصاميمعل ال المعاهدةالصناعية[  تطبق هذه  تصاميم]ال (2)
                الصناعية الت 
  يمكن منح صناعية تصاميم             

           ، أو الت 
         

ق.  براءات بشأنها،                           بناء عل القانون المطب 

 2ملاحظات بشأن المادة 

 عن الطلبات عل الط المعاهدة. ستطبق هذه (1الفقرة ) 1.2الملاحظة 
 
            لبات الوطنية المودعة لدى مكتب دولة، فضلا
 
                                       

  هذه الفقرة 
             المودعة لدى مكتب تابع لمنظمة حكومية إقليمية، أو بالنسبة إليه. ويشار إلى هذه الطلبات ف 
                                                                                     

بعبارة "الطلبات الإقليمية". ومن الأمثلة عل مكاتب منظمات حكومية إقليمية، المنظمة الأفريقية للملكية 

                                                
اح  1   الدورة الرابعة والثلاثي   للجنة                               يستند نص هذه المادة إلى الاقي 

 
                                المقدم من الرئيس ف
 
  ورقة الرئيس غي  الرسمية رقم العلامات                   

 
                              ، والوارد ف
 
وهذه المادة  . 1           

اح المقدم من    الاقي 
 
 ف
 
                    أدرجت أيضا
 
  
 
ا )المكسيك(           ة سوكورو فلوريس ليي  ين( للجمعية                                      السفي  العامة للويبو،                                                                       إلى الدورة الحادية والخمسي   )الدورة العادية الرابعة والعش 

ة من    الفي 
 
  جنيف ف

 
            المعقودة ف

 
        

 
 . 2019أكتوبر  9          سبتمي  إلى  30          

حة ولا البند " 2   البند "1)3" من المادة 9                                                                أشارت بعض الوفود إلى أنها لا تؤيد لا هذه المادة المقي 
 
اح الوارد ف          ()أ(. وأي دت بعض الوفود الاقي 
 
" من 9                                        

 ()أ(. 1)3 المادة
  نهاية الفقرة )                    خلال الدورة الثلاثي    3

 
ح وفد الولايات المتحدة الأمريكية إضافة "وعل طلباتها الفرعية" ف                 للجنة العلامات، اقي 
 
                                                                               1 .) 
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مكتب بنيلوكس للملكية و ، 5(ARIPO، والمنظمة الإقليمية الأفريقية للملكية الفكرية )4(OAPIة )الفكري
 . 7(EUIPO                                      مكتب الاتحاد الأورون   للملكية الفكرية )، و 6(BOIPالفكرية )

  تودع لدى مكتب طرف تشمل عبارة " 2.2الملاحظة 
                   الطلبات الت 
"، عل وجه الخصوص، طلبات التسجيل ...  متعاقد              

  منظمة حكومية دولية إقليمية ك  تحال 
 
  تودع لدى مكتب أو إدارة مختصة أخرى لدولة عضو ف

                                     الإقليم  الت 
 
                                               

            
 فيما بعد إلى مكتب تلك المنظمة. 

توخ  من هذه  3.2الملاحظة  فة        كما ه    ،أن تطبق عل الطلبات المعاهدة              ي    المادة        معر 
 
         ف
 
 الطلبات الفرعيةبما فيها ، "4"1 

  المادة 
 
         للطلبات الوطنية أو الإقليمية. ويرد تعريف الطلبات الفرعية ف
 
                                                         8(1 .) 

د أو كلها عل أي نوع هذه المعاهدة أن يطبق بعض أحكام المتعاقد، دون أي إلزام،  يمكن للطرف 4.2الملاحظة 
 
  محد
 
من    

  قانونه و الطلبات 
 
           المنصوص عليها ف
 
                 

  الت 
                     مثل الطلبات "المحو   ،(1لفقرة )تشملها الا     

 
 لة" أو "المعد
 
لة" أو              

 لة".         "المكم  

وع هذه المعاهدةتضمن ي. لا (2الفقرة ) 5.2الملاحظة   لل                   مش 
 
   تعريفا
 
. وستطب ق هذه تصميم        عل أي  المعاهدة                     الصناعى 

، أو يمكن منحه براءة  تصميم                   صناعى  يمكن تسجيله كتصميم  ، بناء عل القان تصميم                          صناعى  ون                     صناعى 
  يمكن حمايتها ك

ق. وتبعا لذلك، تظل مسألة تحديد المادة الت                  المطب 
                         صناعى  من اختصاص قانون كل  تصميم                                                

 . متعاقد  طرف

                                                                                                نظرا إلى الطابع الخاص للإجراءات القائمة بناء عل اتفاق لاهاي بشأن التسجيل الدولى  للتصاميم الصناعية،  6.2الملاحظة 
 الإجراءات. هذه المعاهدة لا تنطبق عل تلك 

 3المادة 
 الطلب

  تضمي   الطلب بعض البيانات أو العناصر التالية أو جميعها:  المتعاقد  طرفلل)أ( يجوز   ]محتويات الطلب؛ الرسم[ (1)
                                                         أن يقتض 
         

 التماس تسجيل؛ "1"

 واسم مودع الطلب وعنوانه؛ "2"

 وإذا كان لمودع الطلب ممثل، اسم ذلك الممثل وعنوانه؛ "3"

  حال كان ذلك العنوان مطلوبا بمقتض  المادة وعنوان ا "4"
  أو عنوان المراسلة، ف 

                                           لتبليغ القانون 
                       

 (؛3)4               

  اللائحة التنفيذية؛ تصميموتصوير لل "5"
ر ف  ، كما هو مقر                     الصناعى 
                         

  تشمل الو  "6"
         بيان بالمنتج أو المنتجات الت 
  سيستخدم لأجلها التصميم                              

، أو الت                    الصناعى 
 ؛        الصناعى  تصميم                 

  حال "7"
     وف 
  الاستفادة من أولوية طلب سابق، إقرار يطالب فيه بأولوية ذلك الطلب     

                                                                 رغب مودع الطلب ف 
                 

  يجوز اقتضاؤها بناء عل المادة والأدلةالسابق، مع البيانات 
                              المؤيدة لإقرار الأولوية والت 
 من اتفاقية باريس؛ 4                            

  الاستفادة من المادة  "8"
  حال رغب مودع الطلب ف 

                     وف 
                       

يفيد بأن المنتج أو المنتجات  أدلةاريس، من اتفاقية ب 11   
  تجسد 

       الت 
  يستخدم لأجلها الالتصميم     

                 الصناعى  أو الت 
؛تصميم                 ف بأنه رسم    معرض دولى  رسم  أو معي 

                                    الصناعى  قد تم عرضها ف 
                       

 8الخيار ألف

                                                
عت  المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية بتسجيل ال 4

 
                                              ت
 
  الدول  تصاميم 

 
        الساري أثرها ف
 
   الأطراف              

  اتفاق بانع 
 
  ف

             
 
  (/http://www.oapi.int/index.php/fr) . 

عت  المنظ 5
 
         ت
 
   تصاميممة الإقليمية الأفريقية للملكية الفكرية بتسجيل ال 

 
  الساري أثرها ف
 
نة من                                    أي دولة معي 

 
  الدول الأطراف ف
 
 تفاق لوساكا بروتوكول هراري لا               

(https://www.aripo.org/) . 
   تصاميم                                            ي عت  مكتب بنيلوكس للملكية الفكرية بتسجيل ال 6

 
  ف
 
 . الثلاثة بنيلوكسبلدان  

  جميع دول الاتحاد الأورون    تصاميم                                                    ي عت  مكتب الاتحاد الأورون   للملكية الفكرية بتسجيل ال 7
 
                           الساري أثرها ف
 
               . 

ح 8
 اقي  
  الدورة الرابعة والثلاثي   للجنة العلامات. 9نص البند "      

 
يا باسم المجموعة الأفريقية ف                                           " تحت هذا الخيار من قبل وفد نيجي 
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  التقليدي أو المعارف التقليدية أو الموارد ا "9]"
                                            الكشف عن منشأ أو مصدر أشكال التعبي  الثقاف 
لبيولوجية/الوراثية                                            

؛[   التصميم الصناعى 
                   المستخدمة أو المتضمنة ف 
                        9 

 10الخيار باء

يكون للمودع علم بها وتكون وجيهة بالنسبة لأهلية  11بيان أي طلب أو تسجيل سابق، أو أية معلومات أخرى "9]"
 ؛[                      تسجيل التصميم الصناعى  

  اللائحة التنفيذية.  "10"
رة ف                      وأية بيانات أو عناصر مقر 
                              

ط دفع رسم.  )ب( شي                                              وبالنسبة إلى الطلب، يجوز أن ي 

وط أخرى[ (2)   الفقرة                      ]حظر أية ش 
اط أي بيان أو عنصر بالنسبة إلى الطلب، خلاف البيانات والعناصر المشار إليها ف           لا يجوز اشي 
                                                                                   

  المادة 1)
         ( وف 
     10 . 

  الطلب ذاته[ تصاميم]عدة  (3)
             صناعية ف 
  يمكن                 صميم صناعى  واحد          أكي  من ت يجوز أن يشمل الطلب            

وط الت         ، مع مراعاة الش 
                       

ق.                                 أن ينص عليها القانون المطب 

  تقديم  المتعاقد  طرفلليجوز  [ الأدلة] (4)
        أن يقتض 
  قد يكون فيها للمكتب  الأدلة        

  الحالة الت 
                      إلى المكتب أثناء فحص الطلب، ف 

             
                             

  الطلب. 
  صحة أي بيان أو عنصر وارد ف 

         شك معقول ف 
                            

            

 3ادة ملاحظات بشأن الم

  الطلب. وإذا كانت الفقرة 1.3الملاحظة 
  يجوز اقتضاؤها ف 

ح هذه المادة قائمة محددة للبيانات والعناصر الت                           تقي 
                  

( تحدد 1)                                                   
  يمكن أن يقتضيها أحد الأطراف

                            الحد الأقض للمحتويات الت 
( توضح أنه لا يمكن 2) ، فإن الفقرةالمتعاقدة                         

   متعاقد  لأي طرف
  أن يطالب بعناصر أخرى ف 
  يمكن أن تقتضيها المادة                       

                          الطلب خلاف تلك الت 
                   10 

  إحداث إطار معروف للإجراءات الشكلية  كما أن وضع قائمة محددة للعناصر  )"التبليغات"(. 
                                    سيساهم ف 
         

ى بالنظر إلى تبسيط إجراءات التصاميم الصناعية الصناعيةتصاميم المتعلقة بال   ذلك بالتالى  أهمية كي 
                                                                   ، وف 
     

 . وتوحيدها 

                                                                                       لا يهدف هذا الحكم إلى إحداث محتوى موحد للطلبات، بل يرم  إلى تحديد الحد الأقض للمحتويات حت   2.3 الملاحظة
  يمكن أن يطالب بها. لكن يجوز للطرف

                                   يكون كل من يود إيداع طلب عل معرفة دقيقة بالعناصر الت 
 المتعاقد                                                      

 من جميعها. وعل سبيل الم
 
اط بعض من العناصر المذكورة بدلا                         اشي 
 
 متعاقد  ثال، لا يمكن أن يلزم أي طرف                                 

  أي طرف"( 2("1)2)انظر)ي( القاعدة بتقديم مطالبة 
ض ألا يقتض          إذ يفي 
تقديم مطالبة إذا كان يوفر  متعاقد                   

اءات.  الصناعية بموجب نظام تسجيل، عل عكس نظام الحماية بموجب قانونتصاميم حماية ال            الي 

د  3.3الملاحظة 
 
  تحد
 
  تطالب بها كل الأطرافهذه المادة عناصر    

  الطلب، أي تلك الت 
                     عامة ف 

                    
  حي   نقلت  المتعاقدة        

            ف 
  

حة إلى وضع إطار دينام  ومرن للصياغة 
                                   العناصر التفصيلية إلى اللائحة التنفيذية. وترم  هذه الخطة المقي 
                                                            

 . تصاميماللاحقة لقانون ال

  أن يقدم التماس التسجيل عل استمارة لأي طرف متعاقد الحرية ". 1)أ(. البند "(1الفقرة ) 4.3الملاحظة 
  أن يقتض 

                                    ف 
          

  
 . رسمية يعدها مكتب الطرف المتعاقد 

حرية تحديد التفاصيل المتعلقة بالاسم والعنوان. فعل سبيل المثال، يجوز  متعاقد  . لكل طرف"2" البند 5.3الملاحظة 
عنوانا للمراسلة وليس لاعتبارات الخصوصية أن يسمح لمودع الطلب بألا يقدم سوى  المتعاقد  للطرف

ورة عنوان السكن.                         بالصر 

                                                
ح تحت المادة 9                        بعض الوفود أي دت البند " 9 اح. 1)3                     " المقي   لهذا الاقي 

 
دة                ()أ(. وبعض الوفود لم تكن مؤي 
 
                                

ح نص البند " 10
            اقي  
ا )المكسيك(الحاشية ذات الصلة، من قبل  " تحت هذا الخيار، مع10      ة سوكورو فلوريس ليي                              عل الدورة الحادية والخمسي                                         السفي 

ة من    الفي 
 
  جنيف ف

 
ين( للجمعية العامة للويبو، المعقودة ف             )الدورة العادية الرابعة والعش 

 
        

 
 . 2019أكتوبر  9          سبتمي  إلى  30                                                                   

  التقليدي. يمكن أن تشمل المعلومات الأخرى عدة أمور منها ا 11
 
            لمعلومات المتعلقة بالمعارف التقليدية وأشكال التعبي  الثقاف
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 أكي  تصاميم تفاصيل بشأن تصوير ال 3. تتضمن القاعدة "5" البند 6.3الملاحظة 
 
      الصناعية. وتوفر اللائحة التنفيذية إطارا
 
                                      

  المستقبل تطوير 
 
ره ف وط المتعلقة بهذه المسألة أو اعتمادها، وهو ما قد يي                   مرونة لتعديل المزيد من الش 
 
                                                                                  

 قنيات نسخ جديدة. ت

  تقديم بيان المنتج أو المنتجات. ويجوز لأي طرف "6" البند 7.3الملاحظة 
ك لكل طرف متعاقد حرية تحديد كيف ينبع                                                . يي 
                                          

د آخر. 
 
  أي شكل محد

 
  شكل عنوان للطلب أو ف

 
ط مثلا تقديم بيان عن المنتج أو المنتجات ف        متعاقد أن يشي 

 
            

 
                      

 
                                                       

، أي ما يعرف تصميم                                                       الفقرة مبدأ إمكانية تقديم المودع لطلبات تتضمن أكي  من  . تضع هذه(3الفقرة ) 8.3الملاحظة                    صناعى 
، توفر الطلبات المتعددة فائدة واضحة من حيث             المستخدمي   بعبارة "الطلبات المتعددة". فمن منظور 

  
 
  تبسيط الإيداع، كما يدل عل ذلك الإقبال الكبي  لمودعى  الطلبات عل هذا الإجراء الميش ف
 
الأنظمة القانونية                                                                                

  تمنح هذا النوع من التسهيلات. أما من منظور المكاتب الفاحصة، فإن الطلبات المتعددة تنطوي عل 
                                                                                          الت 
    

  هذا الصدد، يتمثل التحدي الأكي   تصميمالحاجة إلى القيام بأبحاث بشأن كل 
 
  الطلب. وف

 
                                صناعى  وارد ف

 
           

 
            
  تقوم بفحص الجدة

                 بالنسبة للمكاتب ولاسيما تلك الت 
جاع نفقات البحث والفحص بشكل                                    القدرة عل اسي 

 
                                            ف
 
 

 . 12مناسب

لتلك "الطلبات  المتعاقد  والمكاتب، يخضع قبول الطرف             المستخدمي                                  سعيا إلى إقامة توازن بي   مصالح  9.3الملاحظة 
  قانون الطرف

 
وط المقررة ف              المتعددة" لامتثال مقدم الطلب للش 
 
المطبق. ولا يحدد هذا الحكم  المتعاقد                                              

  تقبل بموجبها الطلبات المتعددة. فلكل طرفا
وط الت                                           لش 
  يقبل بموجبها  متعاقد            

وط الت                 حرية تحديد الش 
                      

أن ينص عل أنه لا يقبل الطلبات المتعددة إلا  المتعاقد  الطلبات المتعددة. فعل سبيل المثال، يجوز للطرف
  حال كانت جميع ال

                  ف 
  الطلب تطبق عل منتجات منتصاميم   

                         الموجودة ف 
 لتصنيف             

 
        نفس الصنف وفقا
 
              

  حال كانت جميع ال
                  لوكارنو، أو تتألف من تلك المنتجات، أو ف 
ط تصاميم                                            الطلب تخضع لش 

                  الموجودة ف 
           

  يطبق عليها ال
اع أو عندما تكون المنتجات الت                 وحدة التصميم أو وحدة الاخي 
أو  من مجموعة معينة تصميم                                                        

 . يكون لها غرض واحد 

وط المنصوص  المتعاقد  يمكن للطرف 10.3الملاحظة    الش 
                 أن يعالج طلبا معينا باعتباره طلبا متعددا إذا كان الطلب يستوف 
                                                             

  قانون الطرف
             عليها ف 
  خلاف ذلك،          

           المتعاقد؛ أو ف 
  تلك يطلب من المودع                

ل الطلب حت  يستوف 
 
      إما أن يعد

                  
 
          

م  وط أو أن يقس   . ((1)8المادة )انظر)ي(                         الطلب إلى طلبي   أو أكي                     الش 

 4المادة 
  أو عنوان المراسلة

                   التمثيل وعنوان التبليغ القانون 
                                

  من أي شخص معي    كممثل لأغراض أي إجراء يباش  لدى المكتب  المتعاقد  طرفلل)أ( يجوز   ]الممثلون المعتمدون[ (1)
                                                         أن يقتض 
        

 :          ما يل 

  التصرف لدى المكتب بخصوص الطلبات  "1"
ق، ف                                   أن يكون له الحق، بناء عل القانون المطب 
 والتسجيلات؛                                            

رها الطرف "2"   أراض  يقر 
ده بعنوان ف                       وأن يزو 
 ، باعتباره عنوانه. المتعاقد                      

قها الطرف )ب( طب    ي 
وط الت    الش 

                يكون لتصرف هو صادر عن ممثل يستوف 
             

بناء عل الفقرة الفرعية )أ(، أو هو  المتعاقد                                  
ق بذلك الممثل، بالنسبة إلى أي إجراء يباش  لدى المكتب، أثر تصرف صادر عن مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص 

 
                                                                                                         متعل
 
    

ق به. 
 
  الآخر الذي عي    ذلك الممثل، أو تصرف متعل

      المعت 
 
                                         

       

(2) ]   لأغراض أي إجراء يباش  لدى المكتب  المتعاقد  طرفلل)ب(، يجوز )أ( مع مراعاة الفقرة الفرعية                    ]التمثيل الإلزام 
                                  أن يقتض 
        

  الآخر الذي ليس له محل إقامة ولا منشأة صناعية أو تجارية حقيقية 
                                                              أن يكون مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص المعت 
                                                  

 بممثل له. 
 
لا
 
  أراضيه ممث

الة ف             وفع 
 
 
 
            

           

  الآخر  أو صاحب التسجيل أو يجوز لمودع الطلب  )ب(
       الشخص المعت 
الذي ليس له محل إقامة ولا منشأة صناعية أو             

  
  أراض 

الة ف    تجارية حقيقية وفع 
       

، أن يتصرف بالأصالة عن نفسه أمام المكتب لإيداع طلب لأغراض تاري    خ الإيداعالطرف المتعاقد                          
 . 13ولمجرد دفع رسم

                                                
 . SCT/21/4الوثيقة  )ي(انظر 12
ظ وفد الصي   عل موقفه فيما يتعلق بالمادة  13

 
                                         خلال الدورة الثلاثي   للجنة العلامات، تحف
 
 ()ب(. 2)4                                      
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  أو عنوان المراسلة[  (3)
                     ]عنوان التبليغ القانون 
 للفقرة لمتعاقد الذيا طرفلليجوز                         

 
  التمثيل وفقا

       لا يقتض 
 
              

  لأغراض 2)        
        (، أن يقتض 
           

  الآخر الذي ليس له محل إقامة ولا منشأة 
                                      أي إجراء يباش  لدى المكتب أن يكون لمودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص المعت 
                                                                             

  أو عنوان لل
  أراضيه عنوان للتبليغ القانون 

الة ف               صناعية أو تجارية حقيقية وفع 
                               

                                    
  مراسلة ف 
  الأ         

  راض 
رها الطرف المتعاقد        يقر 

                          الت 
      . 

  اللائحة التنفيذية.  المتعاقد  يقبل الطرف                 ]تعيي   الممثل[  (4)
ع سند تعيي   الممثل لدى المكتب بطريقة مقررة ف 

                    أن يود 
                                              

        

وط أخرى[ (5) وط المادة                      ]حظر أية ش  وط خلاف                          أن يطالب باستيفاء أية ش   متعاقد  ، لا يجوز لأي طرف10                      مع مراعاة ش 
  الفقرات من )

وط المشار إليها ف                الش 
  تلك الفقرات. 4( إلى )1                      

               ( فيما يتعلق بالمسائل المتناولة ف 
                                   

  يطبقها الطرف  ]الإخطار[ (6)
وط الت  ط واحد أو أكي  من الش    حال عدم استيفاء ش 

              ف 
                                                 

( 1) بناء عل الفقرات من المتعاقد    
ط من ذلك (، يتولى المكتب إخطار المودع أو صاحب 4) إلى   الآخر بذلك مع إتاحة الفرصة لاستيفاء أي ش 

                                                  التسجيل أو الشخص المعت 
                       

  اللائحة التنفيذية. 
                    القبيل، خلال المهلة المقررة ف 
                              

وط[  (7)   يطبقها الطرف                      ]عدم استيفاء الش 
وط الت  ط أو أكي  من الش    حال عدم استيفاء ش 

              ف 
                                            

( 1) بناء عل الفقرات من المتعاقد    
  اللائحة التنفيذية، يجوز للطرف( خلال ا4إلى )

                              لمهلة المقررة ف 
 أن يطبق ما ينص عليه قانونه من جزاءات.  المتعاقد                  

 4ملاحظات بشأن المادة 

اءات والمادة  7                                          صيغت هذه المادة إلى حد كبي  عل غرار المادة  1.4الملاحظة  من معاهدة  4                                 من معاهدة قانون الي 
 سنغافورة. 

  الهيئات القانونية أو المسؤولي   التابعي   لها )كمودعي   أو لا تنطبق هذه  2.4الملاحظة 
                                                             المادة عل الممثلي   من موظق 
                            

                                                                                                 أصحاب التسجيل(، مثل المسؤولي   التنفيذيي   أو المستشارين العاملي   داخل المؤسسة. وه  تنطبق عموما 
  مكاتبهم الخاصة. وتتعلق هذه المادة فقط بالتع

                                             عل الوكلاء والمحامي   العاملي   ف 
                                   

  يي   ذاته والتقييد الممكن ف 
                            

ة، وبالنسبة إلى أية مسألة أخرى تتعلق    هذه المسألة الأخي 
. وف  ، ولا تتناول مسألة تحديد التعيي                                                          التعيي  
                                             

                                                                                              بالتمثيل الذي لا يكون مشمولا بالمعاهدة، فإن الطرف المتعاقد سيطب ق قانونه. وعل سبيل المثال، يجوز 
. كما                               للطرف المتعاقد أن ينص  عل أن ت                                                                        عيي   الممثل الجديد يؤدي إلى إنهاء تعيي   جميع الممثلي   السابقي  

  تلك الحالة أن ينص  التوكيل الرسم  صراحة 
  ف 

                                         يجوز أن يسمح الطرف المتعاقد التمثيل من الباطن ويقتض 
    

                                                    
حد أو                                                                                                  عل التصري    ح للممثل بتعيي   ممثلي   من الباطن إذا كان توكيل الممثل يشمل تعيي   ممثل من الباطن وا

 .        أكي 

 متعاقد من هذه الفقرة لأي طرف  "1البند ". يسمح ()أ(1الفقرة ) 3.4الملاحظة 
 
اط أن يكون الممثل المعي    شخصا

 اشي 
 
                               

    
 من قبل المكتب للتصرف أمامه بخصوص الطلبات والتسجيلات، كوكيل براءات معتمد عل سبيل 

 
                                                                               معتمدا
 
      

طا أقل صرامة.                                                       المثال. ويسمح البند له أيضا بأن يطبق ش 

   متعاقد  . يجوز لأي طرف()أ(1الفقرة ) 4.4الملاحظة 
ط الوارد ف    أن يطب ق الش 
ط أن )أ( 1من الفقرة  "2د "البن                          عن ش 

 
           عوضا
 
    

  
  التصرف أمام المكتب، الوارد ف 

  يكون للممثل الحق ف 
                              

، أو زيادة عليه. وعل وجه التحديد، يجوز "1البند "                   
ط أن يقع العنوان داخل أراضيه.  المتعاقد  للطرف                                       أن يشي 

  ()ب(1الفقرة ) 5.4الملاحظة 
" الواردة ف   

  . بالنسبة لعبارة "الشخص المعت 
             

هذا الحكم وأحكام أخرى، يمكن أن يكون عل                                
  حالة نقل طلب أو تسجيل هو المالك الجديد للطلب أو التسجيل. 

                                                           سبيل المثال ف 
               

. و . (2الفقرة ) 6.4الملاحظة   من هذا الحكم لأي طرف الفقرة الفرعية )أ(تسمح                                         تنقسم هذه الفقرة إلى فقرتي   فرعيتي  
  حدود اقتضاء التمثيل لأي إجراء يبا متعاقد 

       ش  لدى المكتب، عل أنه لا يلزمه بذلك، باستثناء لإيداع طلب ف 
                                                         

  الطرفولمجرد دفع الرسم ما يخدم أغراض الحصول عل تاري    خ الإيداع
       . وتقتصر إمكانية أن يقتض 
 المتعاقد                          

  الآخر محل إق
  لا يكون فيها لمودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص المعت 

             التمثيل عل الحالات الت 
                                                         

امة                       
  الطرف

  أراض 
الة ف         ولا منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفع 

       
. وصيغ هذا التحديد عل غرار المادة المتعاقد                                             

 ()أ( من معاهدة سنغافورة. 2)4

اءات( من معاهدة 2)7عل غرار المادة  الفقرة الفرعية )ب(صيغت  7.4الملاحظة  وتهدف إلى الحد من الحواجز                قانون الي 
  سعيهم إلى الحصول عل حماية ال             المستخدمي   أمام 

                             ف 
  الخارج. وتنص هذه الفقرة الفرعية  تصميم  

                                  الصناعى  ف 
          

لمودع الطلب الذي ليس  ويسمح الاستثناء الأولللمبدأ الذي وضعته الفقرة الفرعية )أ(.            ين اثني   عل استثناء
  الطرف 

  أراض 
الة ف          له محل إقامة ولا منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفع 

       
بأن يودع طلبا لأغراض  تعاقد الم                                                        
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  المادة 
 
         تاري    خ الإيداع دون تعيي   ممثل. وبعبارة أخرى، إذا كان الطلب يتضمن العناصر المنصوص عليها ف
 
                                                                                          

                                                                                             (، يمنح له تاري    خ إيداع حت  لو أودع عل يد مودع ليس له محل إقامة ولا منشأة صناعية أو تجارية 1)5
  الطرف 

  أراض 
 
الة ف         حقيقية وفع 

       
 
ط عل هذا المودع تعيي    المتعاقد                   وحت  لو كان الطرف المتعاقد                 

  يشي 
                       المعت 

      
      

  تعيي   ممثل داخل مهلة  المتعاقد  ممثل لإيداع الطلب. وبعد تاري    خ إيداع الطلب، يجوز للطرف
                        أن يقتض 
        

أن يطبق ما  المتعاقد                                                                               محددة لمتابعة الإجراءات. وإذا لم يعي   أي ممثل داخل المهلة المحددة، يجوز للطرف
وكا. ينص    ذلك، عل سبيل المثال، اعتبار الطلب مي 

 
                                            عليه قانونه من جزاءات بما ف
 
                            

  للمبدأ الذي وضعته الفقرة الفرعية 8.4الملاحظة 
                                  يسمح الاستثناء الثان 
)أ( للمودع، أو صاحب التسجيل أو شخص مهتم                      

  آخر، الذي 
  أراض 

 
الة ف   ليس له محل إقامة ولا منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفع 

       
 
أن المتعاقد  الطرف                                                            

 . لمجرد دفع الرسوميتصرف بالأصالة عن نفسه أمام المكتب 

ن بدفع  9.4الملاحظة  ط التمثيل لأغراض أي إجراء آخر يقي                                                                                             وتسمح عبارة "ولمجرد دفع رسم" للطرف المتعاقد أن يشي 
د أي دفع للرسم

 
، كالتماس البحث أو الفحص مثلا. ويجوز لأي طرف أن يحد  

              الرسم المعت 
 
                                                  

ه               دا وأي                    يكون مجر 
د.                   يكون غي  مجر 

   متعاقد  . يجوز لأي طرف(3الفقرة ) 10.4الملاحظة 
 
  أو عنوان للمراسلة ف

ط أن يكون للمودع عنوان للتبليغ القانون    أن يشي 
 
                     

                                              
  أراضيه. ويقرر القانون المطب ق لدى 

 
ل إذا لم تكن له إقامة أو مؤسسة ف

 
اط أن يكون له ممث                                     أراضيه، بدل اشي 

 
                                

 
                                 

ط أقل صرامة  المتعاقد  الطرف  للمراسلة. ويعتي  هذا الش 
 
  أو عنوانا

 للتبليغ القانون 
 
  ما الذي يشكل عنوانا

                                     المعت 
 
           

                 
 
                     

      
                 من تعيي   ممثل. 

 5المادة 
 تاري    خ الإيداع

وط] (1) تاري    خ إيداع للطلب يكون  المتعاقد  (، يمنح الطرف2)أ( مع مراعاة الفقرة الفرعية )ب( والفقرة ) 14المسموح بها[       الش 
م فيه المكتب البيانات والعناصر التالى  ذكرها 

 
                                           التاري    خ الذي يتسل
 
 : بلغة يقبلها المكتب                      

 يفيد  "1"
 
 أو ضمنيا

 
 صريحا

 
      بيانا

 
         

 
     

 
 أن المقصود من تلك العناصر أن تكون طلبا؛ ب     

 وبيانات تسمح بإثبات هوية مودع الطلب؛  "2"

 بما فيه الكفاية لل "3"
 
                   وتصويرا واضحا
 
؛  تصميم                        الصناعى 

 . وبيانات تسمح بالاتصال بمودع الطلب أو بممثله إن وجد  "4"

أن يمنح كتاري    خ إيداع للطلب التاري    خ الذي يتسلم فيه المكتب بعض البيانات والعناصر المشار  المتعاقد  طرفلل يجوز  )ب(
 من كلها، مشفوعة بتصوير واضح بما فيه الكفاية لل

 
  الفقرة الفرعية )أ( فقط، بدلا

                                               إليها ف 
 
                             

مها بلغةالص تصميم        
 
، أو يتسل         ناعى 
 
يقبلها               

 المكتب. 

  هذه الذي متعاقد الطرف لل)أ( يجوز   [امسموح به ةط إضافيو    ش  ] (2])]
  الوقت الذي يصبح فيه طرفا ف 

، ف   
  قانونه الوطت 

      يقتض 
                             

     
               

     
  الفقرة الفرعية )ب( من أجل منح تاري    خ إيداع لذلك الط

دة ف 
 
وط المحد                                                         المعاهدة، أن يمتثل الطلب لأي من الش 

     
 
لب أن يخطر المدير                                            

وط بموجب إعلان  .                            العام بتلك الش 

  يجوز الإخطار بها وفقا للفقرة الفرعية  )ب(
وط الت                                        ترد فيما يل  الش 
 )أ(:                         

  تشمل ال "1"
         بيان بالمنتج أو المنتجات الت 
  سيستخدم لأجلها ال تصميم                             

، أو الت                    الصناعى 
 ؛15        الصناعى   تصميم                

                                                
ح وفد الولايات 14 ين للجنة العلامات، اقي    الفقرة )                                                             خلال الدورة السادسة والعش 

 
وط تاري    خ الإيداع ف           المتحدة الأمريكية إضافة "المطلب" إلى قائمة ش 
 
                                                                1 .) 

  حال كان ذلك ا
 
ل، ف

 
ح وفد الصي   إضافة عبارة "ووصف مقتضب" وعبارة "وتعيي   ممث

ين للجنة العلامات، اقي                 وخلال الدورة السابعة والعش 
 
    

 
                                                         

        لتعيي                                                   
  الفق

 
وط تاري    خ الإيداع ف " إلى قائمة ش 

 
      إجباريا

 
                                  

 
 (. 1رة )       

  القانون المنطبق" إلى
 
ر ف ح وفد الهند إضافة عبارة "وأي بيان أو عنصر آخر مقر  ين للجنة العلامات، اقي                       وخلال الدورة الثامنة والعش 
 
وط تاري    خ                                                                                                                            قائمة ش 

  
 
  الإيداع ف
 
 (. 1الفقرة )         

ح وفد اليابان الاحتفاظ بعبارة "وبيان با 15   سيستخدم                                                                              خلال الدورة الثلاثي   للجنة العلامات، اقي 
، أو الت    تشمل التصميم الصناعى 

          لمنتج أو المنتجات الت 
                               

                      
" تحت البند "  ()أ(. 1" من الفقرة )5                                  لأجلها التصميم الصناعى 
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ة  "2" ؛ تصميملل                                    ووصف مقتضب للنسخ أو للسمات الممي            الصناعى 

 ومطالبة؛ "3"

 . ودفع ما يلزم من رسوم "4"

  أي وقت سحب أي إعلان يتم الإخطار به وفقا للفقرة الفرعية )أ(.  )ج(
                                                            يجوز ف 
       ] 

وط أخرى[ (3)                        ]حظر أية ش 
اط أي بيان أو عنصر خلاف تلك المشار إليها ف    لا يجوز اشي 
 [)ب((2و)]()أ( 1) [          الفقرتي   ]الفقرة                                                     

 تاري    خ إيداع للطلب. لأغراض منح 

وط المطبقة بناء عل   ]التبليغ والمهل[ (4)  أو أكي  من الش 
 
طا   ش 

  حال لم يكن الطلب يستوف 
                                   ف 

 
      

                         
( 1) [          الفقرتي   ]الفقرة   

وط ضمن [)ب((2و)]                                                                                                  ، وقت تسلم المكتب إياه، وجب عل المكتب أن يبلغ مودع الطلب بذلك ويمنحه فرصة لاستيفاء تلك الش 
  
رة ف    المهلة المقر 
  اللائحة التنفيذية.                   

وط لاحقا[ (5)   حال استيفاء الش 
                          ]تاري    خ الإيداع ف 
  الفقرة                       

  غضون المهلة المشار إليها ف 
وط المطبقة، ف           إذا استوف  المودع الش 

                             
                                    

  يقتضيها الطرفوجب ألا يتجاوز (، 4)
               تاري    خ الإيداع التاري    خ الذي يستلم فيه المكتب كل البيانات والعناصر الت 
موجب ب المتعاقد                                                                             

ي  الطلب كما لو لم يودع. [)ب((2و)]( 1) [          الفقرتي   ]الفقرة 
 
                         . وإلا اعت
 
          

 5ملاحظات بشأن المادة 

  يمكن أن يفرضها أحد الأطرافقائمة ب ()أ(1الفقرة )تضع  1.5الملاحظة 
وط الت                             الش 
    تم  لغرض منح تاري    خ إيداع. و  المتعاقدة            

  عدة مناسبات عل 
                 التأكيد ف 
، كما أهمية الإبقاء عل قائ             مستواها الأدن 

وط المرتبطة بتاري    خ الإيداع ف                       مة الش 
                                       

  مجال ال
         هو الحال ف 
  تصاميم            

  الصناعية إذ إن تأجيل تاري    خ الإيداع قد يؤدي إلى فقدان الحقوق نهائيا. وينبع 
                                                                            

 يجعل من المستحيل أن يعرف المكتب من دونها "من" 
 
وط المرتبطة بتاري    خ الإيداع حدا                                                أن تبلغ أهمية الش 
 
                                                   

 دع "ماذا". يو 

  حالات معينة، ""1البند " 2.5الملاحظة 
  إمكانية اعتبار البيان، ف 

               . تكون للأطراف المتعاقدة الحرية للبت ف 
                           

                                       
 
 أو ضمنيا

 
 صريحا

 
         

 
    

 ". أن المقصود من تلك العناصر أن تكون طلبابيفيد 

ط  المتعاقد  لطرفل )ب(،، عندما تقرأ بموازاة مع الفقرة الفرعية بوضوح ()أ(1              تجي   الفقرة ) 3.5الملاحظة  إيداع           بأن يشي 
وط تاري    خ الإيداع  ط إلى  للطلب منح                  يقبلها المكتب ك  يبلغة                       ش  عزى تضمي   الفقرة هذا الش 

                               تاري    خ إيداع. وي 
                    

  لغة يقبلها المكتب. 
                     عدم قدرة المكتب عل تحديد "من" أودع "ماذا" بشكل قاطع إذا لم تتوفر المعلومات ف 
                                                                              

منح تاري    خ إيداع عند إيداع بعض من العناصر  المتعاقد  أنه إذا كان يجوز للطرف )ب(1الفقرة غة صيا       تبي     4.5الملاحظة 
 من جميعها، فلا يمكنه منح تاري    خ إيداع إذا كان الطلب لا يتضمن تصويرا 

 
  الفقرة الفرعية )أ( بدلا

                                                                      المذكورة ف 
 
                        

           
 بما فيه الكفاية لل

 
                   واضحا
 
  أن ي تصميم     

. وبعبارة أخرى، ينبع        الصناعى 
            الصناعى  أحد  تصميمكون تصوير ال                            

وط المرتبطة بتاري    خ الإيداع.                                      الش 

يطة أن تكون متاحة  (2) الفقرةتسمح  5.5الملاحظة  وطا إضافية لتاري    خ الإيداع، ش    المقابل للطرف المتعاقد بأن يضع ش 
                                                                                     ف 
  

  المعاهدة وأن يخطر المدير  ا
  الوقت الذي يصبح فيه طرفا ف 

  قانون الطرف المتعاقد ف 
                             ف 

                             
                         

لعام بذلك   
تب عل سحب الإعلان،  بموجب   أي وقت. ويي 

                               إعلان. وبناء عل الفقرة الفرعية )ج(، يجوز سحب الإعلان ف 
                                                    

  موقف يسمح له بأن يطالب فقط بالبيانات أو العناصر 
، بعد السحب، ف   

                                                 أن يكون الطرف المتعاقد المعت 
                

                             
  الفقرة )

          المذكورة ف 
 ()أ( لأعراض تحديد تاري    خ الإيداع. 1           

  الفقرتي   ) (3الفقرة )      تبي    6.5حظة الملا 
             بوضوح أن القائمة الواردة ف 
تشمل أقض ما يمكن فرضه من  )ب( (2()أ( و)1                           

  وقت 
اط تضمي   الطلب عناصر أو بيانات أخرى، لكن يجوز إيداعها ف 

وط بشأن تاري    خ الإيداع. ويمكن اشي        ش 
                                                        

                                      
  تاري    خ الإيداع. 

                    لاحق من دون أن يؤثر ذلك ف 
                          

  حال لم يتضمن الطلب جميع العناصر والبيانات المطلوبة للحصول عل تاري    خ  (4الفقرة )نص ت 7.5الملاحظة 
                                                                        عل أنه ف 
         

  منح المودع مهلة ليتمكن من استكمال الطلب. وتنص اللائحة التنفيذية عل هذه المهلة بهدف 
                                                                                    إيداع، ينبع 
            

  المستقبل. 
            تيسي  أي تغيي  قد يطرأ ف 
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وط تاري    خ الإيداع قد استوفيت بعد تاري    خ إيداع الطلب.  (5الفقرة )تتناول  8.5الملاحظة                                                                                                مسألة تاري    خ الإيداع عندما تكون ش 
وبالصياغة الحالية، تنص هذه الفقرة عل أن يكون تاري    خ الإيداع هو التاري    خ الذي يستلم فيه المكتب كل 

ل تاري    خ ا   يقتضيها الطرف المتعاقد. وبعبارة أخرى، يؤج 
                                                         البيانات والعناصر الت 
 جميع                      

 
ستوف

 
      لإيداع حت  ت

 
    

 
           

ين للجنة العلامات أنهما    الدورة السادسة والعش 
 
وط المتعلقة بتاري    خ الإيداع. ولكن، أوضح وفدان ف                                               الش 
 
                                                     

يطة استيفاء  يعاتهما عل الاحتفاظ بتاري    خ إيداع الطلب الذي فيه "مخالفة" كتاري    خ للإيداع ش    تش 
 
                                                                                                 ينصان ف
 
       

  غض
 
وط المتعلقة بتاري    خ الإيداع ف     الش 
 
اح،                                     م وفد باقي 

 
دة. ومن أجل استيعاب هذا المنهج، تقد

 
               ون مهلة محد

 
                                   

 
           

ده عدد من الوفود الأخرى، وهو "ألا يتجاوز" تاري    خ الإيداع التاري    خ الذي يستلم فيه المكتب كل البيانات                                                                                                             وأي 
  يقتضيها الطرف المتعاقد بموجب الفقرتي   )

                                          والعناصر الت 
 (. 2( و)1            

 6المادة 
ة الإمهال للإيداع   حال الكشف                   فت 
 

           ف
 

  

  عش                صناعى  خلال في   تصميمإن الكشف عن 
      ة الشهور الستة أو الاثت 
  حال  16*                       

  تسبق تاري    خ إيداع الطلب، أو تاري    خ الأولوية ف 
      الت 

                                                     
    

 : 17                                            الصناعى  و/أو أصالته، حسب الحال، إذا تم الكشف تصميمالمطالبة بالأولوية، لا يخل بجدة ال

؛ "1" عى 
   من قبل المبتكر أو خلفه الش 
                            

  ذلك نتيجة من قبل شخص أو  "2"
، بما ف              حصل عل معلومات عن التصميم الصناعى  بشكل مباش  أو غي  مباش 
                                                                 

عى  
، من قبل المبتكر أو خلفه الش   

ف تعسق     تصر 
                              

           . 

 6ملاحظات بشأن المادة 

ة إمهال لإيداع الطلب بعد ا 1.6الملاحظة   بشأن في 
 
                                  من المفهوم أن معظم الأنظمة القانونية تتضمن أحكاما
 
لكشف من قبل                                                 

ة  اوح في   من هذا النوع. وتي 
 
 منها لا يتضمن أحكاما

 
عى  أو أي شخص آخر، لكن بعضا

ع أو خلفه الش                              المخي 
 
                    

 
                          

                    
  تتيحها ما بي   

  القواني   الت 
                 الإمهال ف 

                
ات إمهال  12أشهر و 6          . لكن من المفهوم كذلك أن وجود في 

 
                                          شهرا
 
    
ة الإمهال، قد يؤديان بالمودع إلى فقدان إمكانية مختلفة، وبشكل عام عدم إتاحة بعض الأنظمة القانونية                                                   لفي 

ة الإمهال مع إقرار اتفاق حول الكشف  تصميمالحصول عل حماية لل   الخارج. ومن شأن توحيد في 
                                                             الصناعى  ف 
          

ة الإمهال أن يجنب مودعى  الطلبات هذا الخطر.  تب عنه في                                                               الذي تي 

ين للجنة خلال 2.6الملاحظة    عش                                الدورة السابعة والعش 
ة إمهال مدتها ستة أشهر أو اثت        العلامات، اتفقت الوفود عل في 
                                                          

ة من "ستة أشهر أو    الوقت ذاته تخفف في 
. وف  تي  

، ما يمنح الأطراف المتعاقدة المرونة للاختيار بي   في 
 
                                       شهرا

         
                                                   

 
    

"، إلى حد ما، من مخاوف بعض الوفود وممثل  المستخدمي   إزاء عدم اليقي   الذي 
 
  عش  شهرا

                                                                          اثت 
 
          

تشكله عبارة     
 "ستة أشهر عل الأقل". 

عى  أو شخص  3.6الملاحظة 
ع أو خلفه الش  ة إمهال لإيداع الطلب إذا كان الكشف عل يد المخي            ينص هذا الحكم عل في 
                                                                                

عى   تصميمحصل عل معلومات عن ال
، من المبتكر أو خلفه الش     الصناعى  بشكل مباش  أو غي  مباش 
ومفهوم  .                                                         

لة "ب عى  هو مفهوم عام ويشمل صراحة                      المعلومات المحص 
" من المبتكر أو خلفه الش                             شكل مباش  أو غي  مباش 
                                               

لة                       المعلومات المحص 
  نتيجة تصر ف تعسق 
  الكشف من دون تصري    ح من  .                 

                           ومن الأمثلة عل الكشف التعسق 
                           

 بال
 
عى  من قبل شخص أخذ علما

ع أو خلفه الش      المخي 
 
                      

  ظرف من الشية.  تصميم                    
                الصناعى  ف 
           

  أن يؤدي إلى إتاحة  4.6الملاحظة 
ة الصادرة عن مكتب محل  أو أجنت   وهل ينبع    النش 

                   أما الكشف عن التصميم الصناعى  ف 
                                                 

                               
  
  كل طرف متعاقد. وقد يعتي  الطرف المتعاقد أن الكشف ف 

ك للقانون المنطبق ف  ة إمهال فه  مسألة تي    في 
                                                     

                                            
ة الصادرة عن المكتب لا يقع ضمن أي من الحالات المشار إلي   البندين "                                                          النش 

           ها ف 
 6" من المادة 2" و"1     

ة إمهال.    إتاحة في 
                    ويعتي  أنها لا تقتض 
                    

 المتعاقدة                                                المهل المعي  عنها بالشهور يمكن أن تحسبها الأطراف أضيفت حاشية إلى هذه المادة مفادها أن 5.6الملاحظة 
 
 
 وفقا
 
وع الملقوانينها الوطنية        مش 

  يشار فيها ف 
           . وهذه ه  المرة الأولى الت 

              
ة تحسب بالشهور.                                                       عاهدة إلى في 

                                                
 لقوانين *

 
  المعاهدة واللائحة التنفيذية يمكن أن تحسبها الأطراف المتعاقدة وفقا

 
        تفهم لجنة العلامات أن المهل المعي  عنها بالشهور ف

 
                                                                 

 
 ها الوطنية.                                                 

ظ بشأن تصاميم الدوائر المتكاملة، بحيث ستنطبق عليها مهلة السن 16
 
م وفد جنوب أفريقيا بتحف

 
                                                            خلال الدورة الثلاثي   للجنة العلامات، تقد

 
                       

 
                                       .        تي  

17   
 
ح أن تكون محصورة ف   تؤدي إلى المهلة، واقي 

ظ بشأن أعمال الكشف الت 
 
  خلال الدورة الثلاثي   للجنة العلامات، تقدم وفد الصي   بتحف

 
                                         

                       
 
                                                          

 
  "الكشف ف
 
        

ر أو الكشف عل يد أي  شخص دون موافقة المودع".    اجتماع أكاديم  أو إقليم  مقر 
 
                                                                            معرض، أو الكشف ف
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ين للجنة العلامات إزاء كيفية حساب    الدورة السادسة والعش 

 
ا عل قلق أحد الوفود ف

 
                                                        وأضيف هذا البيان رد

 
                     

 
                   

 .   المؤتمر الدبلوماس 
 
فق عليه ف

 
                      المهل الزمنية المعي   عنها بالشهور. ومن الممكن تحويل الحاشية إلى بيان مت

 
         

 
                                                                        

 7المادة 
ط إيداع الطلب  المبتكرباسم                 ش 

ط إيداع الطلب باسم المبتكر[  (1)   إيداع الطلب باسم مبتكر ال المتعاقد  طرفلليجوز                                 ]ش 
                           أن يقتض 
.  تصميم                   الصناعى 

اط إيداع الطلب باسم المبتكر[ (2)   حال اشي 
ط شكل  ف 

                                      ]ش 
         

ط الطرف        حال اشي 
                 ف 
باسم مبتكر  الطلب أن يودع المتعاقد    

ط إذا كان اسم مبتكر ال تصميمال ستوف  هذا الش  ، ي    الطلب:  تصميم                                               الصناعى 
نا بهذه الصفة ف           الصناعى  مبي 
                             

 وكان هذا الاسم هو اسم مودع الطلب، "1"

 ببيان أو يحتوي عل بيان تنازل من المبتكر للمودع، يحمل توقيع مبتكر ال "2"
 
                                                                    أو كان الطلب مصحوبا
 
 تصميم                   

 .           الصناعى 

 7 بشأن المادة تانملاحظ

  هذا أنه حي   لا يكون مودع الطلب هو  1.7الملاحظة 
  بعض الأنظمة القانونية أن يودع الطلب باسم المبتكر. ويعت 

                                    تقتض 
                                                        

     
 إلى المودع.  تصميم                                                               المبتكر نفسه، يتعي    تقديم بيان تنازل أو أي دليل آخر عل نقل ال

ط إيداع الطلب باسم المبتكر. ولا  2.7الملاحظة     المتعاقدة  يطبق هذا الحكم إلا عل الأطراف                                                  لا يعمم هذا الحكم ش 
  الت 
    

  ينص فيها القانون 
  الحالات الت 

ط. ويرم  هذا الحكم إلى تبسيط الإجراءات ف 
                   يتضمن قانونها المطبق هذا الش 

             
                                       

                             
ط، وذلك بالسماح بتسليم المودع مجرد بيان تنازل كدليل عل النقل. ويجوز أن ي حرر                                                                                                 المطبق عل هذا الش 

  
  التنازل ف 
  أن يكون            

 عل حقوق المبتكرين، ينبع 
 
          وثيقة منفصلة مرفقة بالطلب أو ي طبع داخل الطلب. وحفاظا

                         
 
                                                     

 بيد المبتكر. 
 
              بيان التنازل موقعا
 
                   

 8المادة 
 تعديل طلب يحتوي على 
 هتقسيم                            أكت  من تصميم صناع  واحد أو 

  حال كان الطلب الذي يحتوي عل أكي  من [ هتقسيمتعديل الطلب أو ] (1)
                                     ف 
                                            تصميم صناعى  واحد )يشار إليه فيما يل  بعبارة    

  وفقا للمادة
رها الطرف المتعاقد المعت    يقر 

وط الت    الش 
"( لا يستوف               "الطلب الأصل 

                               
             

ط عل 3)3                                                         (، فإنه يجوز للمكتب أن يشي 
، حسب اختيار المودع:                                                      المودع، أحد الإجراءين التاليي  

وط؛ "1"                                       تعديل الطلب الأصل  لاستيفاء تلك الش 

  تلك  "2"
 )يشار إليها فيما يل  بعبارة "الطلبات الفرعية"( تستوف 

      أو تقسيم الطلب الأصل  إلى طلبي   فرعيي   أو أكي 
                                                      

                                              
وط عن طريق توزي    ع التصاميم   الطلب الأصل  عل تلك الطلبات الفرعية.                                   الش 

لبت حمايتها ف    ط 
                                      الصناعية الت 

                  
              

                                                                         تحتفظ الطلبات الفرعية بتاري    خ إيداع الطلب الأصل  والاستفادة من المطالبة   ]تاري    خ الإيداع وحق الأولوية للطلبات الفرعية[ (2)
  حالة تطبيقها  بالأولوية،
               ف 
   . 

اط دفع رسوم عل تقسيم الطلب.   ]الرسوم[ (3)                                       يجوز اشي 

 8ملاحظات بشأن المادة 

ان مع المادة  1.8الملاحظة          أكي  من (. وتنص هذه المادة عل أنه يجوز أن يشمل الطلب 3)3                                          يتعي   قراءة هذا الحكم بالاقي 
ق. فإذا كان الطلب الذي واحد       صناعى  تصميم    يمكن أن ينص عليها القانون المطب 

وط الت                                                           ، مع مراعاة الش 
                       

وط المطبقة،واحد       صناعى                أكي  من تصميم يتضمن    الش 
                 لا يستوف 
ط عل للمكتب أن جاز           ، المودع         يشي 

وط  حسب اختيار المودع،   الش 
  لا تستوف 

، كأن يحذف التصاميم الصناعية الت           تعديل الطلب الأصل 
          

                                                  
   هتقسيمالمنطبقة، أو 

تب عل عبارة "تقسيم الطلب" أنه ينبع  وط. ويي    الش 
  إلى طلبي   أو أكي  بحيث تستوف 

                                                 
                             

              الأصل  معلقا. ألا يكون التقسيم ممكنا إلا إذا كان الطلب 
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                                                                                            الهدف من هذا الحكم هو تمكي   المودع من تصحيح الخطأ عند إيداع الطلب لأكي  من تصمم  صناعى  واحد  2.8الملاحظة 
  
 
رها الطرف المتعاقد ف   يقر 

وط الت    الش 
 
  حال كانت بعض التصاميم الصناعية لا تستوف

 
"(، ف   )"الطلب الأصل 

 
                          

             
 
                                        

 
                  

  تصحيح الخطأ إما بتعديل                                      شأن الطلب الذي يجوز أن يشمل أكي  من ت
 
ك للمودع الاختيار ف . ويي                           صميم صناعى 
 
                                  

  تقسيم الطلب مقدمه من استيفاء الإجراءات الشكلية أو من أداء الرسوم بالنسبة الطلب أو تقسيمه. و 
                                                                          لا يعق 
      

  احتفاظ الطلبات بتاري    خ إيداع الطلب الأصل  وتاري    خ الأولو 
 
                                                               للطلبات الفرعية. لكن تكمن أهمية التقسيم ف
 
ية،                                          

تب    الطلب الأصل  ولا يي 
 
، يمكن اعتبار التقسيم آلية تخفف آثار "خطأ" ارتكبه المودع ف جد. وبالتالى 

                       إن و 
 
                                                                      

     
                              عنه أي أثر سلت   عل المكاتب. 

ين للجنة العلامات، أضيفت إلى هذه الفقرة إمكانية تعديل  (. 1الفقرة ) 3.8الملاحظة                                                                                       عقب مناقشات الدورة الثامنة والعش 
وع المادة             الطلب الأصل   وط الطرف المتعاقد. وكانت الصيغ السابقة لمش  ( لا تتيح إلا 1)8                                                                      بغية استيفاء ش 

 . ، ألا وه  تقسيم الطلب الأصل    الطلب الأصل 
 
                                         آلية واحدة لتبديد آثار الخطأ ف
 
                               

ط عل المودع" بوضوح أن نوع التعديل أو التقسيم المس 4.8الملاحظة    هذا                                                                                   تبي    عبارة "يجوز للمكتب أن يشي 
 
      تهدف ف
 
      

  الملاحظة 
 
طه المكتب، كما هو مبي    ف           الحكم هو ذاك الذي يشي 
 
                                                1.8   

  أعلاه. ولا يشمل هذا الحكم الحالة الت 
                                   
يعاتها عل  مه بمبادرة منه. ويمكن للأطراف المتعاقدة أن تنص ف تش  ل فيها مودع الطلب طلبه أو يقس 

 
                                                                                           يعد
 
   

  ذلك، ولكنها لي
 
                هذا النوع من التقسيم إذا رغبت ف
 
 ست ملزمة بذلك بموجب هذا الحكم.                                

ط إجراء من أجل "تصحيح" طلب  5.8الملاحظة                                                                                           تبي    عبارة "حسب اختيار المودع" بوضوح أنه يجوز للمكتب أن يشي 
، ولكن المودع هو الذي يحتار بي   التعديل والتقسيم.                                                          أصل 

ين للجنة العلامات، وضع ا 6.8الملاحظة  " وتعريف                                                         عقب مناقشات الدورة الثامنة والعش                                لآن تعريف "الطلب الأصل 
  المادة 

         "الطلبات الفرعية" ف 
  معاهدة سنغافورة، 1( عوضا من المادة 1)8                    

بع ف 
 
                   . وهذا هو المنهج الذي ات

     
 
                        

  سياق هذه المادة. 
" ومصطلح "الطلبات الفرعية" ي ستخدمان ف                     فضلا عن أن مصطلح "الطلب الأصل 
                                                                    

ح المثال ال". 2البند " 7.8الملاحظة 
 
           يوض
 
  الطلب تصاميم عن طريق توزي    ع ال                 تالى  معت  عبارة "   

        الصناعية المطالب بحمايتها ف 
                            

  طرف متعاقد                             الأصل  عل تلك الطلبات الفرعية
ض أن طلبا أصليا يشمل ثلاثة تصاميم صناعية أودع ف               ". لنفي 
                                                       

. وينتم  تصميمان صناعيان إلى الفئة  عل اتفاق لوكارنو،                                          من التصنيف الدولى  للتصاميم الصناعية بناء  7                                        معي   
  الطرف المتعاقد يسمح بإيداع 9                       وينتم  الثالث إلى الفئة 

  المنطبق ف 
ض أيضا أن القانون الوطت                               . ولنفي 

            
                                

 .   الطلب إلى الفئة نفسها من التصنيف الدولى 
يطة أن تنتم  جميع التصاميم الصناعية ف                                            الطلبات المتعددة ش 
                                                         

  هذا المثال، يطلب المكتب من مودع الطلب 
                                        وف 
، يشمل الواحد     م الطلب الأصل  إلى طلبي   فرعيي                                                       أن يقس 

  ينتم  إلى الفئة  7                                          تصميمي   صناعيي   اثني   ينتميان إلى الفئة 
                 ويشمل الآخر التصميم الصناعى  الت 
                               9 . 

  البند " 8.8الملاحظة 
وط" ف           تشي  عبارة "تلك الش 
  وفقا للمادة2                          

رها الطرف المتعاقد المعت    يقر 
وط الت               " إلى الش 

                               
(. أي 3)3                 

 .  
وط المقررة بموجب القانون المنطبق للطرف المتعاقد المعت     أنها تشي  إلى الش 
                                                                        

 9المادة 
         الصناع  التصميم     نش  

[التصميم ]المحافظة عل  (1)                 الصناعى  دون نش  التصميم عل بالمحافظة  المتعاقد  الطرف                يتعي    أن يسمح                   الصناعى  دون نش 
ط م ها لمدة يحدد ق، ش    اللائحة التنفيذية.                       القانون المطب 

                    راعاة المدة الدنيا المقررة ف 
                              

)أ( يجوز للطرف المتعاقد، لأغراض المحافظة عل التصميم   الرسم[و  ؛                الصناعى  دون نش   تصميمالمحافظة عل الالتماس ] (2)
ط تقدم المودع بالتماس للمكتب. 1                             الصناعى  دون نش  وفقا للفقرة )                                          (، أن يشي 

ط  )ب( وفقا للفقرة                  الصناعى  دون نش   تصميمدفع رسم فيما يتعلق بالتماس المحافظة عل ال                     يجوز للمكتب أن يشي 
 . )أ( الفرعية

[ تصميم                                         ]التماس النش  اللاحق لالتماس المحافظة عل ال (3)   حال تقديم التماس المحافظة عل ال                  الصناعى  دون نش 
                                 ف 
 تصميم  

ة المطبقة ()أ(2وفقا للفقرة )                 الصناعى  دون نش     أي وقت أثناء الفي 
                              ، يجوز للمودع أو صاحب التسجيل، حسب الحالة، أن يلتمس ف 
                                                      

.  تصميم        ( نش  ال1بناء عل الفقرة )           الصناعى 
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 9ملاحظات بشأن المادة 

ة                                                                            سيكون الطرف المتعاقد ملزما بالسماح بالمحافظة عل التصميم الصناعى  دون نش  لمد (،1الفقرة )بناء عل  1.9الملاحظة 
  اللائحة التنفيذية. ويكمن المغزى من هذا 

 
رة ف ، مع مراعاة المدة الدنيا المقر   

دها بموجب قانونه الوطت 
 
                                        يحد

 
                                    

                       
 
   

  مصلحة المستخدمي   
 
                    الحكم ف
 
  المحافظة عل ال       

 
                ف
 
ة معينة ما دام ذلك يمكن تصميم   هم                                           الصناعى  دون نش  لفي 

  الإصدار الأول للمنتج الذي يجسد ال
 
                                 من التحكم ف
 
. لكن المحافظة عل الالص تصميم                    الصناعى   تصميم                        ناعى 

ي    ع واحد لا يخدم أي غرض إذا نش  ال   تش 
 
                                         دون نش  ف
 
   تصميم         

 
ي    ع آخر. ومن الحقائق الثابتة ف   تش 

 
  الصناعى  ف

 
                                      

 
         

  جزء من العالم أمكن النفاذ إليها بسهولة من أي مكان آخر من 
 
                                                           العصر الحالى  أنه إذا أصبحت مادة ما متاحة ف
 
                                         

 العالم. 

ة موحدة يمكن خلالها المحافظة عل ال 2.9الملاحظة  ، لكنها تنص عل  تصميم                                                        لا تنص هذه المادة عل في                                الصناعى  دون نش 
ك لكل طرف    تزيد عل المدى الدنيا حرية تحديد المدة متعاقد                                                 مدة دنيا تحددها اللائحة التنفيذية، وتي 

                       الت 
    

رة    يمكن خلالها المحافظة عل ال         المقر 
                           الت 
.          الصناعى  د تصميم              ون نش 

 من بي   الأنظمة القائمة يتم بموجبه المحافظة عل ال 3.9الملاحظة 
 
 خاصا

 
                                                 لا تحدد هذه المادة نظاما

 
     

 
            الصناعى  دون تصميم                        
. وعليه، يمكن للطرف                                                                   الامتثال لأحكام هذه المادة عي  اعتماد نظام لتأجيل النش  مثلا أو نظام  المتعاقد                        نش 

  حال تم النش  بعد التسجيل أو منح الحماية، يتيح إمكانية التأتصميم شي أو نظام 
 
، ف                                            جيل الفعل  للنش 
 
                   

 .                     أو تأخي  منح الحماية التسجيل                بتأخي  دفع رسوم 

استيعاب مختلف الأنظمة القائمة فيما يتعلق بالمحافظة عل  9والبنية العامة للمادة ( 1الفقرة )           ترم  صياغة  4.9الملاحظة 
. ولذلك، وض   أن يسمح الطرف 1عت الفقرة )                                  التصميم الصناعى  دون نش 

  صياغة عامة. وه  تقتض 
                ( ف 

                       
    

م التماسا 
 
  من المودع أن يقد

نة ولكنها لا تقتض  ة معي            المتعاقد بالمحافظة عل التصميم الصناعى  دون نش  لفي 
 
                  

                                                                         
ل نش  التصميم الصناعى     تسمح لمودع الطلب أن يؤج 

                                                لذلك الغرض. ويضمن هذا المنهج الأخذ بالأنظمة الت 
                                              

                                                                                     يق تأخي  دفع رسوم التسجيل أو تأخي  منح الحماية دون الاضطرار إلى تقديم طلب لذلك الغرض. عن طر 

حة لهذه المادة، تتيح  5.9الملاحظة    إطار البنية المقي 
                                         ف 
اط من مودع الطلب  (2الفقرة )                                                للطرف المتعاقد إمكانية الاشي 

ط  . ويشي  تقديم ذلك الالتماس مثلا بالنسبة إلى                                                          تقديم التماس للمحافظة عل التصميم الصناعى  دون نش 
 .   تسمح بتأجيل النش 

  الأنظمة الت 
                     التصاميم الشية أو ف 

             
                     

  حال تقديم التماس بالمحافظة عل البوضوح هذه الفقرة        تبي     . (3)الفقرة  6.9الملاحظة 
                                  أنه ف 
،  تصميم                        الصناعى  دون نش 

  وقت لاحق نش  ال
                يجوز للمودع أو صاحب التسجيل أن يطلب ف 
                                   الصناعى  قبل انقضاء المدة المطبقة.  تصميم                                      

ة المطبقة بناء عل الفقرة )             وتشي  عبارة "   لا (1                                     أثناء الفي 
ي    ع المنطبق والت  دة بموجب التش 

 
ة المحد     " إلى الفي 

                                  
 
                 

  اللائحة التنفيذية. 
دة ف 

 
                    يجوز أن تقل عن المدة الدنيا المحد

     
 
                                  

ط عل أي مكتب ن 7.9الملاحظة    يعتي                                      من المفهوم أنه لا ي شي 
  حال كان قانون الطرف المتعاقد المعت 

        ش  تصميم صناعى  ف 
                                     

                 
                                                               نش  ذلك التصميم الصناعى  فيه إخلال بالأمن القوم  للطرف المتعاقد. 

 10المادة 
 التبليغات

التبليغات عل إن كان يقبل يختار أن يختار وسيلة إرسال التبليغات و  المتعاقد  طرفلليجوز   ]وسائل إرسال التبليغات وشكلها[ (1)
  أي شكل آخر للتبليغ. 

  أو ف 
ون    شكل إلكي 

                      الورق أو التبليغات ف 
       

              
                      

  تحرير أي تبليغ بلغة يقبلها المكتب.  المتعاقد  طرفلل)أ( يجوز   ]لغة التبليغات[ (2)
                                     أن يقتض 
         

  حال كان التبليغ بلغة أخرى لا يقبلها مكتبه ترجمة لذلك الت المتعاقد  طرفلليجوز  )ب(
  ف 

                                                         أن يقتض 
    

جم رسم                              بليغ من مي 
جمة خلال مهلة معقولة.                                                                      أو ممثل إلى لغة يقبلها المكتب وتزويده بتلك الي 

  أي شكل من أشكال التصديق عل أية ترجمة لتبليغ خلاف ما هو منصوص عليه  متعاقد  لا يجوز لأي لطرف )ج(
                                                                   أن يقتض 
        

  هذه 
      ف 
 . المعاهدة  

جمة  متعاقد ال طرفللبالرغم من الفقرة الفرعية )ج(، يجوز  )د(   إرفاق كل ترجمة لتبليغ ببيان يفيد بأن الي 
                                               أن يقتض 
        

 صحيحة ودقيقة. 
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  ]عنوان المراسلة وعنوان التبليغ  (3)
  القانون 
ط عل مودع الطلب أو صاحب المتعاقد طرف لليجوز  ومعلومات الاتصال[                                         أن يشي 

  أي تبليغ مع مراعاة أي
  الآخر بيان ما يل  ف 

                       التسجيل أو الشخص المعت 
                     

  اللائحة التنفيذية:                        
                    ة أحكام مقررة ف 
                 

 للمراسلة؛ "1"
 
          عنوانا
 
       

؛ "2"  
 للتبليغ القانون 

 
  وعنوانا

                 
 
        

                                                              وأي عنوان آخر أو معلومات للاتصال تنص  عليها اللائحة التنفيذية.  "3"

  المتعاقد  طرفلل)أ( يجوز   ]توقيع التبليغات عل الورق[ (4)
 
عا
 
  أن يكون التبليغ عل الورق موق

 أن يقتض 
 
  
 
                              

من مودع الطلب أو          
  فيها الطرف

  يقتض 
  الحالة الت 

  الآخر. وف 
            صاحب التسجيل أو الشخص المعت 

       
             

           
، عل ذلك  المتعاقد                              

 
عا
 
         أن يكون التبليغ عل الورق موق
 
  
 
                            

  اللائحة التنفيذية.  المتعاقد  الطرف
رة ف  وط المقر    الش 

                    أن يقبل أي توقيع يستوف 
                    

                        

  أي شكل من أشكال التصديق عل أي توقيع خلاف  متعاقد  لا يجوز لأي طرف )ب(
                                          أن يقتض 
فيما يتعلق بأي إجراء شبه         

  
  أو ف 

  قانون 
       

  اللائحة التنفيذية.       
رة ف                      الحالات المقر 
                   

  تقديم  المتعاقد  طرفللبالرغم من الفقرة الفرعية )ب(، يجوز  )ج(
        أن يقتض 
  قد يكون فيها  الأدلة        

  الحالة الت 
               إلى المكتب ف 

             
            

  تبليغ عل الورق. للمكتب شك م
  صحة أي توقيع وارد ف 

                  عقول ف 
                      

        

ونية للإرسال[ (5)   أو بوسائل إلكي 
ون    شكل إلكي 

                             ]التبليغات المودعة ف 
              

  يسمح فيها الطرف                       
  الحالة الت 

                 ف 
             

بإيداع  المتعاقد    
  أي تبليغ من 

  أن يستوف 
ونية للإرسال، يجوز له أن يقتض    أو بوسائل إلكي 

ون    شكل إلكي 
              التبليغات ف 

           
                                              

              
              

رة ف  وط المقر    ذلك القبيل الش 
                             

 اللائحة التنفيذية. 

وط أخرى[ (6)   هذه المادة،  متعاقد  لا يجوز لأي طرف                     ]حظر أية ش 
وط المشار إليها ف  وط خلاف الش                أن يطالب باستيفاء أية ش 
                                                     

 (. 6( إلى )1فيما يتعلق بالفقرات من )

  التبليغات[  يجوز للطرف المتعاقد  (7)
                                  ]البيانات الواردة ف 
  اللائحة                      

 أو أكي  من البيانات المقررة ف 
 
ط تضمي   أي تبليغ بيانا

         أن يشي 
                               

 
                       

       
 التنفيذية. 

م وسائل الاتصال بي   مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص   ]وسائل الاتصال بالممثل[ (8)
 
  هذه المادة ما ينظ

                                                        ليس ف 
 
                   

      
له. 

 
  الآخر وممث

    المعت 
 
           

       

 10المادة بشأن ملاحظات 

  يقبلها وشكلها.  (1الفقرة )لأي مكتب بموجب يجوز  1.10الملاحظة 
                 اختيار وسائل إرسال التبليغات الت 
                                  

  أن تكون الفقرة الفرعية )أ(لغة التبليغات. وبموجب  (2الفقرة )وتتناول  2.10الملاحظة 
          ، يجوز لأي مكتب أن يقتض 
                       

  حال كانت التبليغات أو أجزاء من ال
  ذلك أنه ف 

  لغة يقبلها. ويعت 
                                   التبليغات ف 

            
                   

  لغة لا يقبلها             
               تبليغات محررة ف 
                

  هذه  المتعاقد  المكتب، يجوز للطرف
جمة. وهذا ما تنص عليه الفقرة الفرعية )ب(. وف    أن تكون مي 

      أن يقتض 
                                                          

        
جمة، مثلا عل يد  اط أي شكل من أشكال التصديق عل الي                                                                                               الحالة، وسعيا إلى تبسيط الإجراءات، لا يجوز اشي 

  
  موثق عقود )كاتب عدل(، إلا ف 
                              

  الحالات المقررة ف 
( عل أن 2)18. فعل سبيل المثال، تنص المادة المعاهدة                 

تب عل ذلك    الملكية مصدقة باعتبارها مطابقة للأصل. ويي 
                                                     تكون المستندات المؤيدة لالتماس تدوين تغيي  ف 
                                            

  لغة لا يقبلها 
  حال كانت المستندات الأصلية محررة ف 

ورة تصديق ترجمة هذه المستندات ف                 صر 
                                    

 المكتب.                                   

ل" الذي يجوز  الفقرة الفرعية )ب(.  3.10الملاحظة 
 
  مسألة تحديد من "الممث

  الطرف المتعاقد المعت 
ك للقانون المنطبق ف  ي 

 
             ت

 
                       

                       
                      

 
 

له إعداد ترجمة لأغراض هذه الفقرة. ويجوز للطرف المتعاقد أن ينص عل السماح فقط للممثل الذي يكون 
جمة التبليغ.  لا بي                              وكيلا مسج 

جمة مطابقة للتبليغ  المتعاقد  عل أنه يجوز للطرف (دالفقرة الفرعية )تنص  4.10الملاحظة    تقديم بيان يفيد بأن الي 
                                             أن يقتض 
        

. وستكون لكل طرف   بإمكانها تقديم هذا البيان بشكل صحيح. ويمكن  متعاقد                       الأصل 
                                             حرية تحديد الجهة الت 
                     
ج .  م                                                    أن يقدم هذا البيان مثلا ممثل معتمد لدى المكتب أو مي         رسم 

اءات. ويجوز لأي طرف6)8عل غرار المادة  (3الفقرة )صيغ جزء من  5.10الملاحظة  أن  متعاقد                                          ( من معاهدة قانون الي 
  أو أي عنوان آخر مقرر أو 

  تضمي   كل تبليغ إشارة إلى عنوان للمراسلة أو عنوان للتبليغ القانون 
                          يقتض 
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  تضمي   كل تبليغ إشارة إلى عنوان  متعاقد  معلومات للاتصال. ويجوز لأي طرف
                                 عل وجه الخصوص أن يقتض 
                      

  أو 
  أن يكون للمودع عنوان للتبليغ القانون 

 بل يقتض 
 
ط تمثيلا ، حي   لا يشي   

     للمراسلة أو عنوان للتبليغ القانون 
                                       

         
 
                     

                                  
  المعنية. 

  الأراض 
 
           عنوان للمراسلة ف

        
 
                 

  هذا المتعاقد يجوز لأي طرف  6.10الملاحظة 
 
ط كذلك ف         أن يشي 
 
حكم ذكر معلومات الاتصال الخاصة بمودع الطلب أو                

  التبليغ. وتشمل معلومات الاتصال الممكن طلبها، كما ه  
 
  الآخر، ف

                                                     صاحب التسجيل أو الشخص المعت 
 
         

                            
  القاعدة )

 
           مقررة ف
 
يد الإ1()7        .                                                  ()ب(، رقم الهاتف أو رقم الفاكس أو عنوان الي   

ون     لكي 
        

 مع هدف تبسيط  توقيع (4الفقرة )تتناول  7.10الملاحظة 
 
              التبليغات المقدمة عل الورق. وتنص هذه الفقرة، تماشيا
 
                                                   

  أي شكل من أشكال التصديق عل أي توقيع إلا 
                                         الإجراءات، عل أنه لا يجوز لأي طرف أن يقتض 
فيما يتعلق                                        

  اللائحة التنفيذية. وتنص الفقرة كذلك، للتعو بالإجراءات شبه القانونية أو 
 
  الحالات المقررة ف

 
                                            ف

 
                  

 
يض عن  

  حالات الشك  دليلغياب التصديق عل التوقيع، عل إمكانية اقتضاء المكتب تقديم 
 
            عل صحة التوقيع ف
 
                

 المعقول. 

  اللائحة التنفيذية مثل الاسم ( 7الفقرة )تسمح  8.10الملاحظة 
 
رة ف   تضمي   التبليغ البيانات المقر 

                            للطرف المتعاقد بأن يقتض 
 
                                    

                        
  الآخر، أو رقم الطلب أو التسجيل الذي  والعنوان الخاص بالمودع أو صاحب

                                     التسجيل أو الشخص المعت 
                       

اءات.  ( من معاهدة قانون5)8يتعلق به الطلب. وقد صيغت الفقرة عل غرار المادة             الي 

 11المادة 
 التجديد

  إي المتعاقد                     )أ( إذا اقتض  الطرف  ]التماس للتجديد؛ والرسم[ (1)
    تجديد مدة الحماية، فيجوز له أن يقتض 
                   داع التماس وتضمي                                       

                                                ذلك الالتماس بعض البيانات التالى  ذكرها أو كلها: 

 بيان بأن التجديد مطلوب؛ "1"

 واسم صاحب التسجيل وعنوانه؛ "2"

"3"   
  ورقم التسجيل المعت 
 بالتجديد؛)أو أرقام التسجيلات المعنية(                    

  يلتمس لها التجديد؛ "4"
                    وبيان بمدة الحماية الت 
                        

 تسجيل ممثل، اسم ذلك الممثل وعنوانه؛وإذا كان لصاحب ال "5"

  أو عنوان للمراسلة، ذلك العنوان؛ "6"
                                 وإذا كان لصاحب التسجيل عنوان للتبليغ القانون 
                                              

  التسجيل وكان ذلك التجديد  تصاميموإذا كان من المسموح تجديد تسجيل بالنسبة إلى بعض ال "7"
                           الواردة ف 
          

، بيان رقم أو أرقام ال
 
                      ملتمسا
 
  لا يلتمس لها التجديد؛الصنا تصاميم      

  يلتمس لها التجديد أو الت 
                      عية الت 

                           
         

م التماس التجديد شخص خلاف صاحب التسجيل أو ممثله وأودع الالتماس  "8"
 
                                                             وإذا كان من المسموح أن يقد
 
                          

 ذلك الشخص، اسم ذلك الشخص وعنوانه. 

  دفع رسم عن التماس التجديد للمكتب.  المتعاقد  طرفلليجوز  )ب(
                                    أن يقتض 
         

   المتعاقد  طرفلليجوز   ]مدة تقديم التماس التجديد ودفع الرسم[ (2)
  تقديم التماس التجديد المشار إليه ف 

  أن يقتض 
                                     

        
  الفقرة )1الفقرة)

          ()أ( ودفع الرسم المقابل والمشار إليه ف 
  قانون الطرف1                                       

ة المحددة ف               ()ب( إلى المكتب خلال الفي 
ط المتعاقد                                             ، ش 

ر  ات الدنيا المقر    اللائحة التنفيذية.                               مراعاة الفي 
                    ة ف 
     

وط أخرى[ (3)   الفقرتي    متعاقد  لا يجوز لأي طرف                     ]حظر أية ش 
وط المشار إليها ف  وط خلاف الش              أن يطالب باستيفاء أية ش 
                                                     

  المادة 2(و)1)
         ( وف 
 فيما يتعلق بالتماس التجديد.  10     
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 11ملاحظات بشأن المادة 

 التماس التجديد والمدة اللازمة لتقديم هذا الالتماس أو لدفع رسوم                                    تتناول هذه المادة بشكل حصري مضامي    1.11الملاحظة 
   المتعاقدة بشكل صري    ح إلا عل الأطراف (1الفقرة )                                       التجديد. ولا يطبق الحكم كما تشي  إلى ذلك 

 
  تنص ف

  الت 
 
       

    
 قوانينها عل هذا التجديد. 

                                          ن تسمح بأن يقدم التماس تجديد واحد لأكي  من . يجوز للأطراف المتعاقدة بموجب هذا الحكم أ"3البند " 2.11الملاحظة 
  الالتماس. 

 
نة ف ط أن تكون أرقام جميع التسجيلات المعنية مبي             تسجيل، ش 
 
                                                        

  بعض البلدان لالتماس التجديد  "4البند "      يراعى   3.11الملاحظة 
 
                             الإمكانية المتاحة ف
 
                  واحدة أو أكي  حسب إضافية لمدة حماية                   

 اختيار صاحب التسجيل. 

 12المادة 
 وقف الإجراءات المتعلقة بالمهل

ة  المتعاقد  طرفلليجوز   ]تمديد المهل[ (1)   قوانينه عل تمديد مهلة حددها المكتب لأغراض أحد الإجراءات المباش 
                                                                 أن ينص ف 
         

  اللائحة التنفيذية و
وط المقررة ف    اللائحة التنفيذية، إذا تم إيداع التماس بذلك لدى المكتب وفقا للش 

                    لديه لتشمل المدة المقررة ف 
                                                                              

                             
  ف 
  

، حسب اختيار الطرف  : المتعاقد                                          أحد الموعدين التاليي  

 قبل انقضاء المهلة؛ "1"

  اللائحة التنفيذية.  "2"
                    أو بعد انقضاء المهلة وخلال المهلة المقررة ف 
                                            

  حال لم يمتثل المودع أو صاحب التسجيل لمهلة حددها مكتب   ]مواصلة الإجراءات[ (2)
                                                       ف 
لأحد الإجراءات طرف متعاقد   

ة لدى المكتب، ولم يكن ذلك   18أن ينصالطرف المتعاقد ، عل "2"(1د المهل وفقا للفقرة )ينص عل تمديالطرف المتعاقد                                  المباش 
                                                                                                           عل مواصلة الإجراءات بخصوص الطلب أو التسجيل ورد  حقوق المودع أو صاحب التسجيل بخصوص ذلك الطلب أو ذلك التسجيل، 

:  عند الاقتضاء إذا تم ما       يل 

  اللائحة  "1"
وط المقررة ف           توجيه التماس بذلك إلى المكتب وفقا للش 
 التنفيذية؛                                                  

، خلال وإيداع الالتماس  "2"  
ة الإجراء المعت    تطبق بموجبها المهلة المحددة لمباش 

وط الت         واستيفاء كل الش 
                                                   

                       
  اللائحة التنفيذية. 

                    المهلة المقررة ف 
                  

ط النص  عل تمديد المهلة بموجب الفقرة )  ]الاستثناءات[ (3) شي  ( بخصوص 2( أو مواصلة الإجراءات بموجب الفقرة )1                                             لا ي 
  اللائحة التنفيذية. 

                    الاستثناءات المقررة ف 
                      

  الفقرة المتعاقد  طرفلليجوز   ]الرسوم[ (4)
  تسديد رسم مقابل الالتماس المنصوص عليه ف 

        أن يقتض 
                                         

 (. 2) أو (1)         

وط (5)   الفقرات  متعاقد  لا يجوز لأي طرف  الأخرى[              ]حظر أية ش 
وط المشار إليها ف  وط خلاف الش            أن يطالب باستيفاء أية ش 
                                                     

  الفقرة )4( إلى )1من )
          ( بشأن وقف الإجراءات المنصوص عليه ف 
  هذه 2( أو )1                                   

 عليه ف 
 
      (، إلا إذا كان خلاف ذلك منصوصا

        
 
أو  المعاهدة                            

  اللائحة التنفيذية. 
 ف 
 
                    مقررا
   
 
      

  حال رفض مرتقب[ ]فرصة (6)
                للإدلاء بالملاحظات ف 
( دون إتاحة الفرصة 2) ( أو1لا يجوز رفض التماس موجه بناء عل الفقرة )                    

                                                                             للمودع أو صاحب التسجيل ك  يدلى  بملاحظاته بشأن الرفض المرتقب خلال مهلة معقولة. 

 12ملاحظات بشأن المادة 

 تتعلق بتدابي  وقف الإجراءات. والغرض من هذه تتضمن معاهدة سنغافورة ومعاهدة قانو  1.12الملاحظة 
 
اءات أحكاما                                            ن الي 
 
                 

  حال عدم وجود 
تبة عل عدم الامتثال للمهل الزمنية. فق                 الأحكام إضفاء المزيد من المرونة عل النتائج المي 
                                                                                    

  ما يخص
        تدابي  لوقف الإجراءات، يؤدي عدم الامتثال للمهل عامة إلى فقدان حقوق لا يمكن تعويضها ف 
                                                                                  

اءات وال  الصناعية. تصاميم             الي 

                                                
ظ وفد الهند عل موقفه إزاء الطابع الإلزام  للفقرة ) 18

 
، تحف                                                  خلال الدورة الثلاثي  
 
                        2 .) 
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اءات إذ يمكن  2.12الملاحظة                                                                                                 تقارب معاهدة سنغافورة مسألة تدابي  وقف الإجراءات بطريقة مختلفة عن معاهدة قانون الي 
اءة عل غرار فقدان ال   حي   أن فقدان الي 

 
                                        إعادة تقديم طلب لتسجيل علامة تجارية، ف
 
          الصناعى  لا  تصميم                                     

 رجعة فيه. 

دة  3.12الملاحظة 
 
  قوانينه عل تمديد مهلة محد

 
  أن ينص ف

 
   فيما تجي   معاهدة سنغافورة لأي طرف أن يقرر ما إذا يرغب ف

 
                           

 
          

 
                                                       

  قوانينه عل التدابي  التالية بعد انقضاء المهلة: تمديد المهلة أو مواصلة 
 
                                                                        قبل انقضائها، فه  تلزمه بأن ينص ف
 
                                 

 الحقوق. 
 
         الإجراءات أو رد
 
               

  معاهدة ق 4.12الملاحظة 
 
          ف
 
  حددها المكتب قبل  

  قانونه عل تمديد المهلة الت 
 
اءات، يكون للطرف حرية أن ينص ف                    انون الي 

                             
 
                                       

 بالنص عل تدبي  لوقف 
 
  ملزما

  حددها المكتب، يكون الطرف المعت 
                     انقضائها. أما بعد انقضاء المهلة الت 

 
       

                                 
                                    

 الإجراءات يكون إما عل شكل تمديد للمهلة أو مواصلة للإجراءات. 

  حال عدم امتثال مودع الطلب أو صاحب  5.12الملاحظة 
 
 الحقوق ف

 
                                    بالإضافة إلى ذلك، فالأطراف ملزمة بالنص عل رد

 
         

 
                                         

                                                                                            التسجيل للمهلة المحددة حيث يؤدي ذلك إلى فقدان الحقوق، إذا اعتي  المكتب أن عدم الامتثال جاء عل 
 .
 
  الرغم من العناية اللازمة أو أنه لم يكن مقصودا
 
                                             

اءات الخاصة بتدابي  وقف الإجراءات لأن فقدان  تتبع 6.12الملاحظة    هذه الوثيقة نهج معاهدة قانون الي 
 
                                                                             الأحكام الواردة ف
 
                

 الحقوق  تصميم
 
  حالات معينة، رد

 
 يتيح، ف

 
اءات، لا رجعة فيه. ويضمن هذا الجانب نهجا         صناعى  هو، كما الي 

 
                

 
        

 
                                                         

  
  إذا لم يمتثل مودع الطلب أو صاحب التسجيل للمهلة المحددة الت 
 تؤدي إلى فقدان الحقوق.                                                            

  قوانينه عل وقف الإجراءات المتعلقة بالمهل. وقد يتخذ ذلك  المتعاقد  الطرف 12المادة تلزم  7.12الملاحظة 
                                                        بأن ينص ف 
          
( أو كلا الأمرين. 2( أو مواصلة الإجراءات بناء عل الفقرة )1شكل تمديد لإحدى المهل بناء عل الفقرة )

م الطرفويقتصر وقف الإجراءات الذ   قوانينه بناء عل الفقرتي   ) المتعاقد                ي يلي  
                             بالنص عليه ف 
( عل 2( و)1             

  "حددها مكتب الطرف
                   المهل الت 
ة لدى المكتب". وقد ورد تعريف عبارة  المتعاقد                                                                    لأحد الإجراءات المباش 

  المادة 
         "إجراء مباش  لدى المكتب" ف 
  يحددها المك8"1                           

  ما يخص عبارة "المهلة الت 
             ". أما ف 

                           
تب"، فلكل          

تب عل ذلك أن المادة  متعاقد  طرف   يحددها المكتب إن وجدت. ويي 
                                                 أن يختار المهل الت 
لا تطبق عل  12                   

  معاهدة إقليمية. ولا 
  أو ف 

ي    ع الوطت    التش 
  لا يحددها المكتب ولاسيما المهل المنصوص عليها ف 

                     المهل الت 
       

                    
                                               

          
  لا تباش  لدى المكتب كالدعاوى المرفوعة أمام أيضا عل المهل المتاحة لإجراءات التظل 12تطبق المادة 

                                            م الت 
      

، بإمكان الطرف وطا  المتعاقد                                 المحاكم. وبالتالى  وط ذاتها عل المهل الأخرى، أو أن يطبق ش                                                        أن يطبق الش 
 (. 13أخرى أو يمتنع عن إتاحة وقف الإجراءات )خلاف رد الحقوق بناء عل المادة 

  قوانينه عل وقف تطبيق المهلة بمواصلة الإجراءات  المتعاقد  الفقرة الطرف. تلزم هذه (2الفقرة ) 8.12الملاحظة 
                                               بالنص ف 
        

  صاحب التسجيل بعد أن يكون المودع أو 
ام مهلة حددها المكتب إذا لم يكن ينص ف    قد تخلف عن احي 
                                                     

تب عل مواصلة الإجراءات أن يستمر المك2("1قوانينه عل تمديد المهل بناء عل الفقرة )                                             ". ويي 
 
  تب ف
 
    

مت المهلة. وعلاوة عل ذلك، عل المكتب أن يرد حقوق المودع أو صاحب                                                                                            الإجراءات المعنية كما لو احي 
  عند الاقتضاء. 

               التسجيل بشأن الطلب أو التسجيل المعت 
                                     

 الحقوق. والغرض من هذه الاس  (3الفقرة )وتنص  9.12الملاحظة 
 
  تطبيق تدابي  وقف الإجراءات ورد

                           عل استثناءات ف 
 
                               

تثناءات                
، عي  الحصول   

              منع مودع الطلب أو صاحب التسجيل من استغلال نظام تدابي  وقف الإجراءات بشكل تعسق 
                                                                            

  عملية واحدة. 
 عل وقف مزدوج للإجراءات ف 

 
               مثلا

                         
 
    

 13المادة 
 19رد الحقوق بعد أن يتضح للمكتب وجود العناية اللازمة أو انعدام القصد

  حال لم يمتثل المودع أو صاحب التسجيل لمهلة  المتعاقد  ينص الطرف ]رد الحقوق[  (1)
  قوانينه عل أن يتولى المكتب، ف 

                                            ف 
                               

  
ة لذلك فقدان حقوق تتعلق بطلب أو تسجيل، رد  حقوق  ة لدى المكتب وكانت النتيجة المباش                                                                                                                    محددة لأغراض أحد الإجراءات المباش 

  أو التسجيل 
             المودع أو صاحب التسجيل بخصوص الطلب المعت 
                                          :   إذا تم ما يل 

                 المعت 
       

  اللائحة التنفيذية؛ "1"
وط المقررة ف   للش 

 
                   توجيه التماس بذلك إلى المكتب وفقا

                  
 
                                 

                                                
  الخيار  19

         خلال الدورة الثلاثي   للجنة العلامات، حظ 
  الوثي2                                      

 
       ، كما ورد ف
 
 الحقوق  SCT/30/2قة            

 
        بدعم من وفود الهند. وتحت ذلك الخيار، سيكون رد
 
                                             

 خياريا. 
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ة ذلك الإجراء، خلال المهلة  "2"   تطبق بموجبها المهلة المحددة لمباش 
وط الت                                                               وإيداع الالتماس واستيفاء كل الش 
                                      

  اللائحة التنفيذية؛
                   المقررة ف 
           

  الالتماس  "3"
          وورد ف 
  أدت إلى عدم الامتثال للمهلة؛       

                            ذكر الأسباب الت 
                

                                                                                                   ورأى المكتب أن عدم الامتثال للمهلة قد حدث بالرغم من إبداء العناية اللازمة لظروف الحال أو أن أي تأخي   "4"
 . المتعاقد  لم يكن مقصودا، حسب اختيار الطرف

ط النص  عل رد  الحقوق بناء عل الفق  ]الاستثناءات[ (2) شي    اللائحة التنفيذية. 1رة )                                         لا ي 
                    ( بخصوص الاستثناءات المقررة ف 
                              

  الفقرة ) المتعاقد  طرفلليجوز  ]الرسوم[  (3)
ط تسديد رسم مقابل الالتماس المنصوص عليه ف            أن يشي 
                                                1 .) 

  الفقرة المتعاقد  طرفلليجوز   ]الأدلة[ (4)
ط إيداع إعلان أو دليل آخر يدعم الأسباب المشار إليها ف          أن يشي 
لدى المكتب  "3"(1)                                                            

 خلال مهلة يحددها المكتب. 

  حال رفض مرتقب[ (5)
                ]فرصة للإدلاء بالملاحظات ف 
 دون إتاحة 1لا يجوز رفض التماس موجه بناء عل الفقرة )                          

 
 أو كليا

 
           ( جزئيا

 
        

 
       

                                                                          الفرصة لصاحب الالتماس ك  يدلى  بملاحظات بشأن الرفض المرتقب خلال مهلة معقولة. 

 31ملاحظات بشأن المادة 

ام مهلة  المتعاقد  تلزم هذه المادة الطرف 1.13الملاحظة                                                                  برد الحقوق المتعلقة بالطلب أو التسجيل بعد التخلف عن احي 
ة أحد الإجراءات لدى المكتب. وعل عكس المادة  ط هذه المادة لرد الحقوق أن يرى المكتب 12                                                لمباش                                              ، تشي 

                                                العناية اللازمة لظروف الحال أو أن التأخي  لم يكن أن عدم الامتثال للمهلة قد حدث بالرغم من إبداء كل 
   13أيضا، لا تقتصر المادة  12. وعل عكس المادة المتعاقد  مقصودا، حسب اختيار الطرف

  عل المهل الت 
             

وبناء عل الخيار  (. 3)11 ( والقاعدة2) يحددها المكتب وإن كانت تسمح ببعض الاستثناءات بناء عل الفقرة
 
 
، يصبح رد  

 الثان 
 
          

  الحقوق خياريا.       

   12صيغت هذه المادة عل غرار المادة  2.13الملاحظة 
  وممارسات ف 

ر من فقه قانون  اءات. لكن ما تطو    من معاهدة قانون الي 
             

                                                    
ورة عل تفسي  هذا الحكم فيما يخص التصاميم  اءات فيما يتعلق برد الحقوق لن ينطبق بالصر                                                                                              ميدان الي 

 الصناعية. 

ة ]لعدم الامتثال للمهلة[ فقدان حقوق تتعلق بطلب أو  عبارةمن  المنشود الغرض  . (1الفقرة ) 3.13الملاحظة                                                                   "النتيجة المباش 
ة، إلى فقدان حقوق تتعلق بطلب أو  تسجيل"   يؤدي فيها عدم الامتثال لمهلة، مباش 

                                                                   هو تغطية الحالات الت 
                    

دفع فيها رسوم الإيداع ا تسجيل. 
 
  لا ت

                      ومن الأمثلة عل ذلك الحالة الت 
 
     

                               
  لمطلوبة عند تقديم طلب التصميم. وف 
                                  

ة و دفع رسم الإيداع.  المودعالحالة، يوجه مكتب الطرف المتعاقد دعوة يطلب فيها من  تلك                  تحدد الدعوة في 
ة المحددة، ي                         محددة للرد. وإذا لم ي   ة                                       دفع رسم الإيداع خلال الفي                                        رفض طلب التصميم باعتباره نتيجة مباش 

ة المحددة. و  ة  ذلكمن ثم فإن                          لانتهاء الفي    فقدان حقوق      وه                                التقصي  سيكون له نتيجة مباش 
             التسبب ف 
         

. ولذلكت  
        تعلق بالطلب المعت 
. وفيما 13الحقوق بموجب المادة  رد                                    يتعي   عل الطرف المتعاقد أن ينص عل  ،                  

ة لدى اتالإجراءأحد »يتعلق بمصطلح  ح الوارد      ، ي  «المكتب             المباش   . "8"1المادة  ضمن                    شار إلى الش 

 14المادة 
 تصحيح المطالبة بالأولوية أو إضافتها ورد حق الأولوية

  قوانينه عل تصحيح المطالبة بأولوية طلب        يتعي   ] تصحيح المطالبة بالأولوية أو إضافتها [   (1)
                                        عل الطرف المتعاقد أن ينص ف 
                           

  حال)"الطلب اللاحق"( أو إضافتها إليه، 
     ف 
   : 

ه  "1"   اللائحة التنفيذية؛لى المكتب إالتماس بذلك      وج 
وط المقررة ف                     وفقا للش 
                       

  اللائحة التنفيذية؛      أود ع و  "2"
                   الالتماس خلال المهلة المقررة ف 
                              

ة الأولوية المحسوبة اعتبارا من تاري    خ إيداع الطلب  "3"                                                                                                                 ولم يكن تاري    خ إيداع الطلب اللاحق بعد تاري    خ انقضاء في 
 الأسبق المطالب بأولويته. 
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  إيداع (2)
       ] التأخر ف 
  حال كان الطلب )"الطلب أن  21        يتعي      20الطلب اللاحق [            

  قوانينه عل أن ف 
                        ينص الطرف المتعاقد ف 

                  
                     

  
  اللاحق"( الذي يحتوي عل مطالبة بأولوية طلب سابق أو من الممكن أن يحتوي عليها يحمل تاريخا للإيداع لاحقا للتاري    خ الذي تنقض 
                                                                                                                        

ة الأولوية ولكنه    المهلة المقرر يقع                        فيه في 
                ف 
  اللائحة التنفيذية، يتولى المكتب رد حق الأولوية   

                                              ة ف 
  حال    

     ف 
   : 

ه  "1"   اللائحة التنفيذية؛إالتماس بذلك      وج 
وط المقررة ف                     لى المكتب وفقا للش 
                                

  اللائحة التنفيذية؛       وأود ع  "2"
                   الالتماس خلال المهلة المقررة ف 
                              

كرت  "3"
 
    وذ
 
  أدت   

  الالتماس الأسباب الت 
      ف 

                     
ة الأولوية؛لى عدم الامتثال لفإ                ي 

ة الأولوية بالرغم من إبداء العناية اللازمة لظروف الحال أو  "4"                                                                                                   ورأى المكتب أن الطلب اللاحق لم يودع خلال في 
 أن عدم الإيداع لم يكن مقصودا، حسب اختيار الطرف المتعاقد. 

ط تسديد رسم مقابل أحد الالتماسات الم (3)                                                                             ] الرسوم [  يجوز للطرف المتعاقد أن يشي 
  نصوص عليها ف 
( وأحد 1الفقرة )             

  الفقرة 
         الالتماسات المنصوص عليها ف 
                          (2 .) 

  الفقرة ) (4)
ط إيداع إعلان أو دليل آخر يدعم الأسباب المشار إليها ف            ] الأدلة [  يجوز للطرف المتعاقد أن يشي 
" لدى 3("2                                                                                          

 المكتب خلال مهلة يحددها المكتب. 

  حال رفض مرتقب [  (5)
                  ] فرصة للإدلاء بالملاحظات ف 
( كليا أو جزئيا دون 2)أو ( 1)الفقرة لا يجوز رفض التماس موجه بناء عل                           

                                                                                 إتاحة الفرصة لصاحب الالتماس ك  يدلى  بملاحظاته بشأن الرفض المرتقب خلال مهلة معقولة. 

 14المادة بشأن  تانملاحظ

ين للجنةخلال الدورة الخامسة  1.14 الملاحظة ح أحد الوفود إضافة حكم حول تصحيح مطالبة العلامات               والعش                                                ، اقي 
جاع حق الأولوية بحيث يصاغ عل نسق المادة  اءات.  13                                                                بالأولوية أو إضافتها واسي                              من معاهدة قانون الي 

  وف 
   

  مسألة 
ح وفدان، بتأييد من فد ثالث، النظر ف  ين للجنة العلامات، اقي          الدورة الثامنة والعش 
تصحيح المطالبة                                                                                
وع نص المادة   حق الأولوية. وطرحت الوفود للنقاش مش 

 
                                                 بالأولوية أو إضافتها ورد
 
مصاغا عل نسق  )ثانيا(13                       

اءات. وعقب الدورة الثلاثي   للجنة العلامات، أعيد ترقيم هذه المادة ليصبح  13المادة                                                                                            من معاهدة قانون الي 
تيب التسلسل  العادي.  14رقمها                                 عملا بالي 

للمودع بتصحيح المطالبة بالأولوية أو إضافتها إلى طلب كان من الممكن أن ترد فيه مطالبة  14المادة سمح ت 2.14لملاحظة ا
  حال كان الطلب المودع لا يحتوي عل مطالبة بالأولوية )إضافة مطالبة بأولوية طلب سابق. 

                                                                وسينطبق ف 
          

  حال كان الطلب يحتوي عل مطالبة
                               بالأولوية( وأيضا ف 
                                              بأولوية طلب سابق واحد أو أكي  )تصحيح المطالبة                    

ة الأولوية بالأولوية(.    حال إيداع طلب لاحق بعد انقضاء في 
                                            وينص هذا الحكم أيضا عل رد حق الأولوية ف 
                                       

  يكون فيها التخلف عن إيداع 
  اللائحة التنفيذية. ولا يطبق إلا عل الحالة الت 

                            ولكن خلال المهلة المشار إليها ف 
                                             

                               
ة الأولوية قد حدث بالرغم من إبداء كل العناية اللازمة لظروف الحال أو أن التأخي  لم يكن الطل                                                                                              ب خلال في 

 . المتعاقد  مقصودا، حسب اختيار الطرف

 15 المادة
  
  التماس لتدوين ترخيص أو تأمي   عين 
                                   

وط التماس تدوين ترخيص[ (1)  المتعاقد  ترخيص، جاز لذلك الطرفينص عل تدوين  المتعاقدة إذا كان قانون أحد الأطراف                           ]ش 
  أن يكون التماس التدوين

                        أن يقتض 
         

  اللائحة التنفيذية، "1"
رة ف  وط المقر   للش 

 
 وفقا

 
                   مودعا

                   
 
     

 
      

  اللائحة التنفيذية.  "2"
رة ف  دة المقر   بالمستندات المؤي 

 
                    ومشفوعا

                                
 
        

  تسديد رسم مقابل تدوين للمكتب يجوز   ]الرسوم[ (2)
                        أن يقتض 
 خيص.    ي  ال        

                                                
 عل موقفه إزاء الطابع الإلزام  للفقرة ) 20

ظ وفد الصي  
 
                                      خلال الدورة الثلاثي   للجنة العلامات، تحف

            
 
                                      2 .) 

ح وفد الهند الاستعاضة عن فعل "يتع 21 ين للجنة العلامات، اقي  " بفعل "يجوز".                                                                                خلال الدورة التاسعة والعش                      ي   
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ط أن تكون أرقام كافة التسجيلات  لتماس واحد[ ]ا (3) ق بأكي  من تسجيل واحد، ش 
 
خيص يتعل   التماس واحد حت  إذا كان الي 

                                                       يكق 
 
                                      

    
  الالتماس بيان 

ص له هو نفسه بالنسبة إلى كل التسجيلات، وأن يرد ف 
 
  الالتماس وأن يكون صاحب التسجيل والمرخ

نة ف                 المعنية مبي 
                                               

 
                                      

                 
 التسجيلات. نطاق بخصوص كافة 

وط أخرى[ (4)   الفقرات من )                     ]حظر أية ش 
وط المشار إليها ف  وط خلاف الش                )أ( لا يجوز المطالبة باستيفاء ش 
  3( إلى )1                                                            

  ( وف 
     

           يل  ذكره:  فيما يتعلق بتدوين ترخيص. وبصفة خاصة، لا يجوز اقتضاء ما 10 المادة

خيص؛ تصميمتقديم شهادة تسجيل ال "1"                       الصناعى  موضع الي 

خيص.  "2"   عقد الي 
وط المالية ف                 وبيان بالش 
                         

امات قائمة بناء عل قانون الطرف )ب( خل الفقرة الفرعية )أ( بأية الي  
 
                                                              لا ت
 
بشأن الكشف عن المعلومات لأغراض  المتعاقد     

خيص يبية أو السلطات النقدية]                  خلاف تدوين الي  وط تضعها السلطات الصر    ذلك أية ش 
                                                        ، بما ف 
        ]22 . 

اط تقديم يجو  [ الأدلة] (5)    الأدلة               ز اشي 
  صحة أي بيان يرد ف 

  قد يكون فيها للمكتب شك  معقول  ف 
  الحالة الت 

  إلى المكتب ف 
                    

                                   
             

            
د.    أي سند مؤي 

                الالتماس أو ف 
              

قة بالطلبات[ (6)
 
            ]الالتماسات المتعل
 
ق الفقرات من )                    طب 

 
                 ت
 
(، مع ما يلزم من تبديل، عل التماسات تدوين ترخيص لطلب، 5( إلى )1 

 ينص عل تدوين من ذلك القبيل.  المتعاقد  كان قانون الطرفإذا  

[ل ]التماس (7)  
  تدوين تأمي   عيت 
(، مع ما يلزم من تبديل، عل التماسات 5( إلى )1تطبق الفقرات من )"، 2()أ("4باستثناء الفقرة )                   

  يتعلق بطلب أو تسجيل. 
                       تدوين تأمي   عيت 
                  

 15ملاحظات بشأن المادة 

اءات. إهذه المادة  تستند  1.15الملاحظة    معاهدة سنغافورة ومعاهدة قانون الي 
اخيص المنصوص عليها ف                                            لى أحكام تدوين الي 
                                        

اخيص. لكن ( 2( و)1           الفقرتي   )                  وتشي  بداية كل من  2.15الملاحظة    قانونه عل تدوين الي 
                                إلى عدم إلزام أي طرف بأن ينص ف 
                              

   المتعاقد  ق عل هذا التدوين، لا يجوز للطرف                                    تشي  إلى أنه حي   ينص القانون المطب   ()أ(4الفقرة )
  أن يقتض 
        

  القاعدة 
          توفي  المودع بيانات أو عناصر غي  تلك المقررة ف 
  المادة1)13                                              

        (،أو ف 
، المتعلقة "بالتبليغات". 10        

  القاعدة  متعاقد  وعل نحو مماثل، لا يجوز لأي طرف
  توفي  مستندات غي  تلك الواردة ف 

          أن يقتض 
                                  

        13(2 .) 

ط تسديد رسم لقاء تدوين ترخيص. 2بناء عل الفقرة )(. 3( و)2الفقرتان ) 3.15ة الملاحظ                                                             (، يجوز للطرف المتعاقد أن يشي 
ك لكل طرف متعاقد حرية تحديد مبلغ الرسم وبنيته. وعل سبيل المثال، تنص الفقرة ( عل أنه 3)                                                                                وسيي 

ك له                                                        سيتعي   عل الطرف المتعاقد أن يقبل التماسا واحدا لتدوين                                            ترخيص يتعلق بأكي  من تسجيل واحد، وتي 
  الوقت ذاته حرية وضع بنية الرسم الواجب دفعه عل ذلك الالتماس الواحد بالاستناد إلى عدد الطلبات أو 

                                                                                              ف 
  

ر بأن المبلغ الإجمالى  للرسم 
                           التسجيلات المعنية بالالتماس. وبعبارة أخرى، سيمكن للطرف المتعاقد أن يقر 
                                                                     

                                                                         الالتماس الواحد لتدوين ترخيص يتعلق بأكي  من تسجيل واحد يكون معتمدا عل عدد  الواجب دفعه لقاء
 الطلبات أو التسجيلات. 

   (4) الفقرة 4.15الملاحظة 
  لا تستثت 
خيص أو ترجمة له. فبموجب القاعدة           المتعاقد  ()أ(، يجوز للطرف2)13                                              تقديم عقد الي 

خيص مشفوعا    أن يكون التماس تدوين الي 
                                      أن يقتض 
خيصستخرج من الاتفاق أو بم         ،                       بنسخة من اتفاق الي 

م الالتماس
 
         بحسب اختيار الطرف مقد
 
                      . 

يبية أو السلطات النقدية أو مثل  المتعاقدة، لا يمنع هذا الحكم السلطات التابعة لأحد الأطراف 5.15 الملاحظة                                        السلطات الصر 
من  الهيئات الرسمية المعنية بالمنافسة،، أو هيئات مكافحة الاحتكار أو المكلفة بإجراء الإحصاءات اتالسلط

 لقانون الطرف
 
خيص بتقديم المعلومات وفقا   الي 

             مطالبة الأطراف ف 
 
                               

ق.  المتعاقد                   طب             الم 

وط السارية كذلك، بموجب  6.15الملاحظة  اخيص المتعلقة بالطلبات، لكن فقط حي   (6الفقرة )                                تطبق الش                                                      ، عل تدوين الي 
  معاهدة سنغافورة. ال المتعاقد  ينص قانون الطرف

  عل هذا التدوين. وهذا الحكم وارد كذلك ف 
                   معت 

                                         
     

                                                
ازيل وإندونيسيا.  22 عي   خلال الدورة الثلاثي   للجنة العلامات بدعم وفدي الي 

  النص  الوارد بي   قوسي   مرب 
                                                                      حض 
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  إلى القاعدة  (7الفقرة )تستند  7.15الملاحظة 
             المتعلقة بالتماس تدوين تأمي   عيت 
( من اللائحة التنفيذية لمعاهدة 9)17                                  

  مكتسب عن ط
اءات. وتتعلق بتدوين ما يتضمنه الطلب أو التسجيل من تأمي   عيت              قانون الي 
برم                                                                        

 
    ريق عقد أ
 
         

ام، مثل الرهن أو الضمان، أو للتعويض عن خسارة أو مسؤولية. وعل غرار                                                                                                        لغرض تأمي   تسديد مبلغ أو أداء الي  
خيص، لا يلزم أي طرف1ما تنص عليه الفقرة )   قانونه عل تدوين تأمي    متعاقد                                     ( بشأن تدوين الي 

 
                         بالنص ف
 
       

. وفضلا عن ذلك، إذا سمح أي طرف  
                              عيت 
ثل ذلك التدوين، تكون له حرية تحديد نوع التأمينات بم متعاقد      

  يجوز تدوينها. 
                العينية الت 
             

ط تقديم "2()أ("4باستثناء الفقرة )(، "7تفيد العبارة الافتتاحية للفقرة ) 8.15الملاحظة                                            ، بأنه يجوز للطرف المتعاقد أن يشي 
  
  لأغراض تدوين التأمي   العيت 

وط المالية للتأمي   العيت    بيان بالش 
                             

                                     . 

 16 المادة
  أو إلغائه

           التماس لتعديل تدوين ترخيص أو تأمي   عين 
                                         

وط المتعلقة بالتماس تعديل تدوين ترخيص أو إلغائه[ (1) اخيص، جاز  المتعاقد  إذا كان قانون الطرف                                                       ]الش                             ينص عل تدوين الي 
خيص أو إلغائه المتعاقد  لذلك الطرف   أن يكون التماس تعديل تدوين الي 

                                              أن يقتض 
         

  اللائحة التنفيذية، "1"
رة ف  وط المقر   للش 

 
 وفقا

 
                   مودعا

                   
 
     

 
      

  اللائحة التنفيذية.  "2"
رة ف  دة المقر   بالمستندات المؤي 

 
                    ومشفوعا

                                
 
        

(2) ]  
وط المتعلقة بالتماس إلغاء تدوين تأمي   عيت    ]الش 
                                                       (، مع ما يلزم من تبديل، عل التماسات إلغاء تدوين تأمي   1تطبق الفقرة )                                                  

 .  
   عيت 
     

و  (3) ( ، مع ما يلزم من تبديل، عل التماسات تعديل تدوين ترخيص أو إلغائه وعل 7( إلى )2)15 تطبق المادة  ط الأخرى[       ]الش 
 .  
   التماسات إلغاء تدوين تأمي   عيت 
                                 

 16ملاحظة بشأن المادة 

 من معاهدة سنغافورة.  20و 19و 18عل غرار المواد  18و 17و 16صيغت المواد  1.16الملاحظة 
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 17 المادة
خيص تبة على عدم تدوين الت                                      الآثار المت 

 لا يؤثر عدم تدوين ترخيص لدى المكتب أو لدى أية سلطة أخرى لطرف                  الصناعى  وحمايته[ تصميم]صلاحية تسجيل ال (1)
  صلاحية تسجيل ال متعاقد 
                ف 
خيص أو حماية ذلك ال تصميم   .  تصميم                                              الصناعى  الذي يكون موضع الي   23         الصناعى 

دة ل]حقوق  (2)
 
    محد
 
ص له[ل   

 
     مرخ
 
ص  المتعاقد  طرفلليجوز  24[لا]     

 
ط عل أي حق قد يملكه المرخ   تدوين ترخيص كش 

  أن يقتض 
 
                                          

        
 يرفعها صاحب التسجيل أو الحصول عن طريق دعوى من ذلك  المتعاقد  له بناء عل قانون ذلك الطرف

 
  دعوى تعد

اك ف    الاشي 
                                                   ف 

 
          

            
  

 عل ال
 
      القبيل عل تعويضات نتيجة لفعل تعد
 
خيص. الص تصميم                                                               ناعى  الذي يكون موضع الي 

 17ملاحظات بشأن المادة 

                الصناعى  وحمايته  تصميم                                                           . إن الغرض من هذه الفقرة هو الفصل بي   مسألة صلاحية تسجيل ال(1الفقرة ) 1.17الملاحظة 
. وإذا كان قانون الطرف تصميمومسألة تدوين ترخيص بشأن هذا ال   ينص عل التدوين  المتعاقد                               الصناعى 

                 المعت 
      
ط إلى إلغاء صلاحية تسجيل ال اخيص، لا يجوز أن يؤدي عدم الامتثال لهذا الش          الصناعى   تصميم                                                                               الإلزام  للي 

خيص، ولا أن يؤثر بأي شكل من الأشكال عل الحماية الممنوحة لهذا ال . وتجدر  تصميم                                                                      موضع الي                 الصناعى 
 المتعاقد  رخيص لدى المكتب أو لدى أية سلطة أخرى للطرفالإشارة إلى أن هذه الفقرة تتعلق بتدوين ت

  من قبيل سلط
             المعت 
ائب أو  ات        المكلفة بإجراء الإحصاءات.  اتالسلطالسلطات النقدية أو            الصر 

  دعوى (2الفقرة ) 2.17الملاحظة 
 
اك ف ص له بالاشي 

 
  السماح للمرخ

       . لا ي قصد بهذا الحكم تنسيق مسألة معرفة ما إذا كان ينبع 
 
               

 
              

                                                       

 عل التع
 
ص أو إذا كان يحق له الحصول عل تعويضات نتيجة لفعل تعد

 
 يرفعها المرخ

 
      د

 
                                                    

 
             

 
             الصناعى  الذي  تصميم 

ق. لكن  ك الجواب عل هذين السؤالي   للقانون المطب  ي  خيص. وي                             هذا الحكم يتناول مسألة مت                                                                          يكون موضع الي 
ص له الحق بموجب قانون الطرف 

 
                            يكون للمرخ
 
االمتعاقد              الاشي 

        ف 
 يرفعها صاحب التسجيل   

 
  دعوى تعد

                     ك ف 
 
          

    
 عل ال

 
      والحصول عن طريق دعوى من ذلك القبيل عل تعويضات نتيجة لفعل تعد
 
             الصناعى  الذي  تصميم                                                            

نا أو  خيص مدو  ص ممارسة تلك الحقوق، بغض النظر عن كون الي 
 
تاح للمرخ   أن ي 

خيص، ينبع                                                          يكون موضع الي 
 
                

                        
ن.              غي  مدو 

  الفقرة )2                                       الثلاثي   للجنة العلامات، وضع نص الفقرة ) عقب الدورة 3.17الملاحظة 
  "لا" ف 

          ( وحرف النق 
        

             ( بي   أقواس 2            
عة والاحتفاظ بالفقرة ) ر لاحقا حذف كل الأقواس المرب  عة. وإذا تقر  طا ك  2                                                                 مرب 

خيص ش        (، فلن يكون تدوين الي 
                            

  يرفعها صاحب التسجيل ويحصل عل تع
  دعوى التعدي الت 

ص له ف 
 
                                 يدخل المرخ

                  
       

 
  حال كان           

          ويضات، ف 
         

  معاهدة سنغافورة 
بع ف 

 
  تلك الحالة، سيتبع هذا النص المنهج المت

                  القانون المنطبق يكفل تلك الحقوق. وف 
     

 
                                        

                                    
  حال شطب حرف 4)29( و2)19                                      بشأن قانون العلامات )انظر)ي( المادتي   

              ( من معاهدة سنغافورة(. وف 
                          

  الفقرة )
  "لا" ف 

          النق 
        

خيص  ( بكاملها، فسيكون2(، الفقرة )2                                                     بإمكان الطرف المتعاقد أن يجعل من تدوين الي 
  يرفعها صاحب التسجيل أو ك  يحصل عل تعويضات. 

  دعوى التعدي الت 
 
ص له ف

 
طا ك  يدخل المرخ

                                             ش 
                  

 
      

 
                

   

 18 المادة
خيص              بيان الت 

فيد المتعاقد إذا كان قانون الطرف   ي 
 
  بيانا

       يقتض 
 
       

لا يؤثر عدم الامتثال الكامل بناء عل ترخيص،  استخدام             الصناعى  موضع  تصميمأن الب     
  صلاحية تسجيل ال

ط ف    لذلك الش 
                أو الجزن 

               
خيص أو حمايته.  تصميم            يكون موضع الي 

                               الصناعى  الت 
             

 18ملاحظة بشأن المادة 

ك المادة  1.18الملاحظة    مجال البت، بموجب قانونه، فيما إذا كان يتعي   التأشي  عل السلع  المتعاقد  للطرف 18            تي 
                                                                المعت 
      

قة ب ص به ببيان يفيد  تصميم          المسو 
 
                صناعى  مرخ
 
  إطار عقد ترخيص. لكن إذا  تصميمأن الب         

                          الصناعى  يستخدم ف 
                 

ط تقديم بيان من هذا القبيل، فلا يجوز أن يؤدي عدم الامتثال لذلك طب ق يشي  ط إلى                                                                                       كان القانون الم           الش 
  جزء تصميمإبطال تسجيل ال

     الصناعى  بالكامل أو ف 
 منه.                       

                                                
ح وفد إيران )جمهورية  23 ين، اقي   (، إلى حكم خياري. 1)17                    (، وه  حاليا المادة 1)16الإسلامية( تحويل المادة  –                                                      خلال الدورة التاسعة والعش 
ازيل والصي   وباكستان حذف الحرف "لا".   24                                                                                                  خلال الدورة الحادية والثلاثي   للجنة العلامات، أي دت وفود الي 
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 19 المادة
  الملكية

 
         التماس تدوين تغيت  ف
 

                     

وط المتعلقة بالتماس التدوين[ (1)   شخص صاحب التسجيل، تعي    عل كل طرف                                   ]الش 
                                    )أ( إذا طرأ تغيي  ف 
أن يقبل  متعاقد                      

 
 
 التماسا
 
مه صاحب التسجيل أو المالك الجديد.                 بتدوين التغيي          

 
قد                                   ي 
 
     

  اللائحة التنفيذية أو جميعها. المتعاقد طرف لليجوز  )ب(
  إرفاق الالتماس ببعض البيانات المقررة ف 

                              أن يقتض 
                                        

         

  الملكية[ (2)
دة لتدوين التغيي  ف 

وط المتعلقة بالمستندات المؤي            ]الش 
                    

  الملكية عن عقد ما، جا                                    
                       )أ( إذا نجم التغيي  ف 
 طرفللز                       

س.  المتعاقد    اللائحة التنفيذية، حسب اختيار الطرف الملتم 
  إرفاق الالتماس بأحد المستندات المقررة ف 

                                               أن يقتض 
                                         

         

  الملكية عن عملية )ب(
                  إذا نجم التغيي  ف 
  إرفاق الالتماس بنسخة عن سند يكون  المتعاقد  طرفلل، جاز اندماج                   

                                  أن يقتض 
        

تا ل  عن السلطة المختصة ومثب 
 
                            صادرا
 
عملية الانضمام، مثل نسخة عن مستخرج من السجل التجاري، وأن تكون تلك النسخة مصدقة      

ق للعقود )كاتب عدل( أو من أية سلطة مختصة عامة أخرى، باعتبارها نسخة مطابقة للسند 
 
  أصدرت السند أو من موث

                                                                                من السلطة الت 
 
                       

              
 .         الأصل 

   )ج(
كاء ف    شخص واحد أو أكي  من الش 

  إذا طرأ تغيي  ف 
                                

  الملكية عن                  
             الملكية، دون أن يشملهم كلهم، ونجم ذلك التغيي  ف 
                                                

  الملكية لا يشمله  المتعاقد  طرفللعقد أو عملية انضمام، جاز 
يك ف    الملكية يقدمها كل ش 

  موافقة صريحة عل التغيي  ف 
                  أن يقتض 

                           
                           

        
قعة منه.    وثيقة مو 

                    ذلك التغيي  ف 
               

  الملكية عن عقد  )د(
                 إذا لم ينجم التغيي  ف 
بل عن سبب آخر، مثل شيان القانون أو قرار محكمة، جاز  اندماجأو عملية                        

  أصدرت  المتعاقد  طرفلل
قة من السلطة الت 

 
  إرفاق الالتماس بنسخة عن سند يثبت التغيي  وأن تكون تلك النسخة مصد

        أن يقتض 
                 

 
                                                                 

        
ة عامة أخرى، باع ق للعقود )كاتب عدل( أو من أية سلطة مختص 

 
                                                        السند أو من موث
 
 تبارها مطابقة للوثيقة الأصلية.                

  دفع رسم عن الالتماس للمكتب.  المتعاقد  طرفلليجوز   ]الرسوم[ (3)
                             أن يقتض 
         

ط أن يكون صاحب التسجيل   ]التماس واحد[ (4) ق التغيي  بأكي  من تسجيل واحد، ش 
 
  تقديم التماس واحد حت  إذا تعل

                                                        يكق 
 
                               

    
  الالتماس. والمالك الجديد هما نفسهما بالنسبة إلى كل تسج

           يل، وأن تكون أرقام كافة التسجيلات المعنية مبينة ف 
                                                  

  ملكية الطلب[ تشي أحكام الفقرات من ) (5)
                                     ]التغيي  ف 
  الملكية بطلب 4( إلى )1           

               (، مع ما يلزم من تبديل، إذا تعلق التغيي  ف 
                                           

 من مودع ال
 
 بعد أو معروفا

 
  صادرا

  حال لم يكن رقم أي طلب معت 
           تسجيل، عل أنه ف 

 
              

 
       

                            
 لما                 

 
     طلب أو ممثله، تعي    تعريف ذلك الطلب وفقا
 
                                         

  اللائحة التنفيذية. 
ر ف                      هو مقر 
            

وط أخرى[ (6)   الفقرات من  متعاقد  لا يجوز لأي طرف                     ]حظر أية ش 
وط المشار إليها ف  وط خلاف الش               أن يطالب باستيفاء أية ش 
                                                     

  المادة 5( إلى )1)
         ( وف 
  الملك 10     

       فيما يتعلق بالتماس تدوين تغيي  ف 
 ية.                                  

  تقديم  المتعاقد  طرفلليجوز   [الأدلة] (7)
        أن يقتض 
  حالة تطبيق الفقرة ) دليلأو  دليل        

  ف 
                     إضاف 

    
   ()ب( أو2     

  )د(، إلى المكتب ف 
                 

  هذه المادة. 
  أي سند مشار إليه ف 

  الالتماس أو ف 
  صحة أي بيان وارد ف 

  قد يكون فيها للمكتب شك معقول ف 
              الحالة الت 

                     
               

                     
                                 

            

 19ملاحظات بشأن المادة 

  معاهدة سنغافورة ومعاهدة قانون  1.19الملاحظة 
                                يستند هذا الحكم بقدر كبي  إلى الأحكام المتعلقة بتدوين تغيي  الملكية ف 
                                                                    

اءات.             الي 

دة. أما  (2( و)1الفقرتان )تنص  2.19الملاحظة  وط العامة المتعلقة بالتماس تغيي  الملكية والمستندات المؤي                                                                           عل الش 
  اللائحة التنفيذية. التفاصيل المتعلقة بهذ

دة فه  واردة ف                      ا الالتماس والمستندات المؤي 
                                           

ط أداء رسم فيما يتعلق بتقديم التماس. ولكل  المتعاقد  . يجوز للطرف(3الفقرة ) 3.19الملاحظة                                                                    بموجب هذه الفقرة أن يشي 
لتسجيلات المعنية حرية تحديد مبلغ الرسم اعتمادا عل عدة عناصر من بينها عدد الطلبات أو ا متعاقد  طرف

  الملكية. 
           بالتغيي  ف 
                                                   ( عل أنه سيتعي   عل الطرف المتعاقد أن يقبل التماسا 4) وعل سبيل المثال، تنص الفقرة           

  الوقت ذاته حرية وضع بنية الرسم الواجب 
ك له ف                                          واحدا لتدوين تغيي  يتعلق بأكي  من تسجيل واحد، وتي 
                                                         

إلى عدد الطلبات أو التسجيلات المعنية بالالتماس. وبعبارة أخرى، دفعه عل ذلك الالتماس الواحد بالاستناد 
ر بأن المبلغ الإجمالى  للرسم الواجب دفعه لقاء الالتماس الواحد يعتمد عل 

                                                                    سيمكن للطرف المتعاقد أن يقر 
                            

 .                                            عدد الطلبات أو التسجيلات المعنية بالتغيي 
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  ملكية طلب ما. وتنص اللائحة التنفيذية عل كيفية بوضوح أنه يجوز كذلك ت (5الفقرة )       تبي     4.19الملاحظة 
 
                                               دوين تغيي  ف
 
            

 من قبل مودع الطلب. 
 
                    التعرف عل الطلب حي   لا يكون رقمه قد صدر بعد أو لا يكون معروفا
 
                                                             

 2025 المادة
  الأسماء أو العناوين

 
ات ف                     تغيت 
 

          

  اسم صاحب التسجيل أو عنوانه[ (1)
ات ف                               ]تغيي 
  اسمه أو عنوانه أو                           )أ( إذا لم يتغي  شخص صاحب             

 طرأ ف 
 
ا                     التسجيل، لكن تغيي 

       
 
                   

  كلا الأمرين، تعي    عل كل طرف
                             ف 
ه إلى المكتب بغرض تقييد التغيي   متعاقد       تبليغ موج 

مه صاحب التسجيل ف 
 
 يقد

 
                                           أن يقبل التماسا

                  
 
    

 
               
  والتغيي  المطلوب تقييده. 

                           ويبي    فيه رقم التسجيل المعت 
                               

  اللائحة التنفيذية أو جميعها. أن يق المتعاقد  طرفلليجوز  )ب(
  إرفاق الالتماس ببعض البيانات المقررة ف 

                              تض 
                                        

    

  دفع رسم عن الالتماس للمكتب. المتعاقد طرف لليجوز  )ج(
                             أن يقتض 
         

   )د(
  يتعي    أن يكق 
ط بيان أرقام كافة                 ق فيها التغيي  بأكي  من تسجيل واحد، ش 

 
  يتعل

  الحالة الت 
                                                        تقديم التماس واحد حت  ف 

 
      

             
                        

  الالتماس. التسج
           يلات المعنية ف 
               

  اسم مودع الطلب أو عنوانه[ (2)
                           ]التغيي  ف 
ق التغيي  بطلب واحد أو أكي  أو 1تشي أحكام الفقرة )             

 
                               (، مع ما يلزم من تبديل، إذا تعل
 
                               

 من مودع الطلب أو ممثله، 
 
 أو معروفا

 
 بعد

 
  صادرا

  حال لم يكن رقم أي طلب معت 
، عل أنه ف                           بتسجيل واحد أو أكي  وطلب واحد أو أكي 

 
          

 
    

 
       

                            
                                                
  الالتماس بأية طريقة أخر 

                         تعي    تعريف ذلك الطلب ف 
  اللائحة التنفيذية.                          

ر ف                      ى، كما هو مقر 
                   

  عنوان  (3)
  اسم الممثل أو عنوانه أو ف 

        ]التغيي  ف 
                            

             
  التبليغ القانون 
  1تشي أحكام الفقرة )  [                

  (، مع ما يلزم من تبديل، عل أي تغيي  ف 
                                      

ق بعنوان 
 
         اسم الممثل، إن وجد، أو عنوانه، وعل أي تغيي  يتعل
 
                                                  

  التبليغ القانون 
 ، إن وجد.                 

وط]حظر أية  (4) وطأن يطالب باستيفاء أية متعاقد لا يجوز لأي طرف   أخرى[     ش  وطخلاف      ش    الفقرتي          الش 
            المشار إليها ف 
               

  المادة2( و)1)
        ( وف 
  هذه المادة. وبصورة خاصة، لا 10      

ق بالالتماس المشار إليه ف 
 
                            فيما يتعل

                         
 
ق           

 
  يجوز اقتضاء تقديم أية شهادة تتعل
 
                                

 .            بالتغيي 

  تقديم  المتعاقد  طرفللجوز ي  [الأدلة] (5)
        أن يقتض 
  صحة  الأدلة        

  قد يكون فيها للمكتب شك معقول ف 
  الحالة الت 

      إلى المكتب ف 
                                 

             
            

  الالتماس. 
           أي بيان وارد ف 
                

 20بشأن المادة  انملاحظت

 من معاهدة سنغافورة.  10هذه المادة عل غرار المادة صيغت  1.20الملاحظة 

  دفع رسم عن الالتماس. ولكل طرف بناء ()ج(. 1الفقرة ) 2.20الملاحظة 
                               عل هذه الفقرة، يجوز للطرف المتعاقد أن يقتض 
                                           

 . وعل سبيل المثال، تنص                                                                       متعاقد حرية تحديد مبلغ الرسم، بحسب مثلا عدد التسجيلات المعنية بالتغيي 
           ق بأكي  من                                                                              ()د( عل أنه سيتعي   عل الطرف المتعاقد أن يقبل التماسا واحدا لتدوين تغيي  يتعل1) الفقرة

  الوقت ذاته حرية وضع بنية الرسم الواجب دفعه عل ذلك الالتماس الواحد 
ك له ف                                                                     تسجيل واحد، وتي 
                       

ر                                                                                                    بالاستناد إلى عدد الطلبات أو التسجيلات المعنية بالالتماس. وبعبارة أخرى، سيمكن للطرف المتعاقد أن يقر 
                                                 الواحد المتعلقة بتسجيل واحد أو أكي  يعتمد عل عدد                                                   بأن المبلغ الإجمالى  للرسم الواجب دفعه لقاء الالتماس 

 .                                        الطلبات أو التسجيلات المعنية بالتغيي 

 21 المادة
 تصحيح خطأ

  طلب أو تسجيل أو أي التماس مبلغ للمكتب بشأن طلب أو تسجيل خطأ لا يتعلق بالبحث أو   )أ(  ]الالتماس[ (1)
  حال ورد ف 

                                                                                ف 
            

  
ححه بناء عل القانون المطبق، عل المكتب أن يقبل الالتماس الموجه لتصحيح ذلك                                  الفحص الموضوعى  ويمكن للمكتب أن يص

  تبليغ موجه إلى المكتب يوقعه المودع أو صاحب التسجيل. 
  سجلات المكتب ومنشوراته ف 

                                                     الخطأ ف 
                          

         

                                                
ظ وفد الهند عل موقفه إزاء هذه المادة.  25

 
                                      خلال الدورة الثلاثي   للجنة العلامات، تحف
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ط إرفاق الالتماس بجزء بديل أو جزء يتضمن التصحيح، أو بالجزء الب المتعاقد  يجوز للطرف )ب( ديل أو الجزء الذي                                                                     أن يشي 
  حال تطبيق الفقرة )

                    يتضمن التصحيح لكل طلب وتسجيل يرتبط بهما الالتماس ف 
                                                  3 .) 

ط أن يكون الالتماس موضع إعلان يوجهه صاحب الالتماس ويفيد بأن الخطأ ارتكب  المتعاقد  يجوز للطرف )ج(                                                                             أن يشي 
 عن حسن نية. 

ط أن يكون الالتماس المتعاقد  يجوز للطرف )د( موضع إعلان يوجهه صاحب الالتماس ويفيد بأن ذلك الالتماس                          أن يشي 
 . المتعاقد                                                                               تم توجيهه بأشع ما يمكن أو بدون قصد التأخي  بعد اكتشاف الخطأ، حسب اختيار الطرف

ط تسديد رسم مقابل الالتماس المشار المتعاقد مع مراعاة الفقرة الفرعية )ب(، يجوز للطرف   )أ(  ]الرسوم[ (2)                                           أن يشي 
  إليه ف 
       

 (. 1) الفقرة

  أي رسم.  )ب(
          يتولى المكتب تصحيح أخطائه، من تلقاء ذاته أو بناء عل الطلب، بدون تقاض 
                                                                     

ط أن يكون 4)19 تطبق المادة  ]الالتماس الواحد[ (3)                                                                        (، مع ما يلزم من تبديل، عل الالتماسات الموجهة لتصحيح الخطأ، ش 
 لبات والتسجيلات المعنية. الخطأ والتصحيح الملتمس هما ذاتهما لكل الط

  حال كان من  المتعاقد  لا يجوز للطرف  ]الأدلة[ (4)
  تدعم التماس تصحيح الخطأ لدى المكتب إلا ف 

ط إيداع الأدلة الت               أن يشي 
                                          

                         
  صحة أية مسألة يتضمنها الالتم

  حال كان من المعقول أن يشك ف 
  أن الخطأ المزعوم خطأ فعل  أو ف 

                             المعقول أن يشك المكتب ف 
                              

                                 
اس                         

 أو صحة أية وثيقة مودعة بشأن الالتماس. 

وط الأخرى[ (5)   الفقرات من  المتعاقد  لا يجوز للطرف                    ]حظر الش 
وط المشار إليها ف  وط شكلية خلافا للش  ط استيفاء ش               أن يشي 
                                                       

  الفقرة )4( إلى )1)
          ( بشأن الالتماس المشار إليه ف 
                             1  

  ( إلا إذا كان خلاف ذلك منصوصا عليه ف 
  اللائحة  ةالمعاهد هذه                                    

         أو مقررا ف 
           

 التنفيذية. 

 المتعاقد                                                                  أن يستبعد تطبيق هذه المادة عل أي خطأ يتعي   تصحيحه لدى ذلك الطرفالمتعاقد يجوز للطرف   ]الاستثناءات[ (6)
 بموجب إجراء لإعادة إصدار التسجيل. 

 21ملاحظات بشأن المادة 

اءات بدل المادة من  18هذه المادة عل غرار القاعدة صيغت  1.21الملاحظة  من معاهدة سنغافورة،  12                                 معاهدة قانون الي 
                      صناعى  أقرب إلى القضايا  تصميمعل اعتبار أنه من الممكن أن تكون القضايا الناتجة عن تصحيح خطأ يتعلق ب

اءات.                       المتعلقة بالي 

وط والإجراءات الشكلية المتعلقة بالتماسات لتصحيح 2.21الملاحظة  وط                                                                    تنظم هذه المادة الش                         الأخطاء. ولا تنظم الش 
  يجوز للطرف

            الموضوعية الت 
  تحديد مدى إجازة التصحيح. ويجوز للطرف المتعاقد                

                                      أن يطبقها ف 
 المتعاقد              

  التصحيح. 
ط أن يكون التصحيح بديهيا لا لبس فيه حت  لا يحمل أي قصد آخر غي  المراد منه ف             مثلا أن يشي 
                                                                                     

  لا تكون موضع التماس للتصحيح ولاسيما تعديل الوصف  ولا تنظم هذه المادة أيضا تصحيحات الطلب
                                                الت 
    

. تصاميم أو تصوير ال                                                                        الصناعية إما عن طواعية عقب استلام تقرير البحث أو أثناء الفحص الموضوعى 

  سجلات ()أ(1الفقرة )بداية  3.21الملاحظة 
       . تفش عبارة "الخطأ ف 
                      )...(  

  المكتب" عل ضوء التعريف الوارد ف 
 "9"1 المادة                                

  قد تكون موضع التماس بناء عل الفقرة 
                                     بشأن عبارة "سجلات المكتب". وترد فيما يل  أمثلة عن الأخطاء الت 
                                                            

  البيانات البيبليوغرافية والتفاصيل المتعلقة بالمطالبة بالأولوية. ويستخلص من عبارة 1)
                                                                                  (: أخطاء ف 
ويمكن "           

 أ القابل للتصحيح لا تحددها هذه المادة. أن طبيعة الخط "للمكتب أن يصححه بناء عل القانون المطبق

  حالة طلب  المتعاقد                         . يجي   هذا الحكم للطرف()ب(1الفقرة ) 4.21الملاحظة 
ط إيداع جزء بديل )مثل صفحة بديلة ف             أن يشي 
                                          

  حال كان الالتماس ينطبق عل 
                           مودع عل ورق( أو جزء يتضمن التصحيح )مثل قائمة بالخطأ والصواب(. وف 
                                                                 

ط إيداع جزء بديل منفصل أو جزء يتضمن                                                                                         أكي  من طلب أو تسجيل أو كليهما، يجوز للمكتب أن يشي 
                           يل لغرض تيسي  عمل المكتب. التصحيح لكل طلب أو تسج

  حال كان صاحب  المتعاقد                         . يجي   هذا الحكم للطرف()ج(1الفقرة ) 5.21الملاحظة 
               أن يرفض التماسا لتصحيح خطأ ف 
                             

  التضليل 
          الالتماس غي  قادر عل إيداع إعلان يفيد بأن ذلك الخطأ ارتكب عن حسن نية لأنه ناجم عن نية ف 
                                                                                     

  تعريف حسن النية.  المتعاقد  مثلا. وللطرف
                   المعت 
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  حال كان هناك تأخي  غي  المتعاقد                         . يجي   هذا الحكم للطرف ()د(1الفقرة ) 6.21الملاحظة 
 
                         أن يرفض التماسا لتصحيح خطأ ف
 
                            

  توجيه الالتماس بعد اكتشاف الخطأ. وللطرف
 
وري أو متعمد ف                                         صر 
 
  تعريف التأخي  غي   المتعاقد                  

                    المعت 
      

وري أو المتعمد. وقد يع   حال تم توجيه الالتماس دون أية عناية مثلا.                           الصر 
 
وري ف ا غي  صر                                            تي  أن هناك تأخي 
 
                               

  حال كان من  المتعاقد                         . يجي   هذا الحكم للطرف(4الفقرة ) 7.21الملاحظة 
 
ط إيداع أدلة تدعم أي التماس تصحيح ف              أن يشي 
 
                                          

  حال كان من ال
 
  أن الخطأ تم ارتكابه عن حسن نية مثلا أو ف

 
               المعقول الشك ف

 
                                         

 
  أن الالتماس تم               

 
                معقول الشك ف
 
            

وري أو متعمد عقب اكتشاف الخطأ وفقا للفقرة ) ()د(، رغم الإعلان المشار إليه 1                                                                  توجيهه دون تأخي  غي  صر 
  الفقرة )

 
          ف
 
 ()ج(. 1 

  [  ]قرار[22المادة ]
 26المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات

ر المساعدة التقنية، لا                                                   ]المبادئ[  يتعي    عل المنظمة، رهن توافر الموارد وب [(1)]
 
                     غية تيسي  تنفيذ المعاهدة، أن توف
 
سيما للبلدان                                  

                                                                 النامية والبلدان الأقل نموا. ويتعي   أن تكون تلك المساعدة التقنية

"1"  
 
 موجهة
 
 المعاهدة؛ وهادفة ومناسبة لتعزيز قدرة البلدان المستفيدة عل تنفيذ نحو التنمية وقائمة عل الطلب وشفافة      

"2"  
 
 مراعية
 
دة للأولويات والاحتياجات  ل      

 
    المحد
 
                                                             المستفيدة لأغراض تمكي   المستخدمي   من تحقيق الاستفادة الكاملة لبلدان      

 . من أحكام المعاهدة

رة بناء عل هذه )أ(    [المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات] (2)
 
               يتعي    أن تكون المساعدة التقنية وأنشطة تكوين الكفاءات الموف
 
                                                            

 
 
 المعاهدة مسخ
 
طلب:  27وأن تشمل المعاهدةهذه تنفيذ رة ل            

 
، حيثما ت      ما يل 
 
                

"1"   
  إنشاء الإطار القانون 
 ،التصاميم مراجعة الممارسات والإجراءات الإدارية للهيئات المعنية بتسجيلاللازم و                     

ية،  ،لمكاتباستحداث ما يلزم من قدرات ل "2" والتكنولوجيا الملائمة               وتوفي  الأجهزة ]                                      بما يشمل إتاحة تدريب الموارد البش 
 ، ودون الاقتصار عل ذلك. [إضافة إلى البنية التحتية اللازمة

تنفيذ اللازمة ل [الخاصة بالويبو]       تدابي  اللأنشطة و توافر الموارد، التمويل ل [تخصيص و]المنظمة، رهن تقدم  )ب(
تسع المنظمة إلى إبرام اتفاقات مع المنظمات  ذلك، بالإضافة إلىو ]. [()ج(1)24والمادة ]()أ( 3()أ( و)2، وفقا للفقرة )لمعاهدةا

لة والمنظمات الحكومية الدولية                                                     بغرض توفي  الدعم المالى  للمساعدة التقنية طبقا لهذه وحكومات البلدان المستفيدة                                             الدولية الممو 
 [. المعاهدة

  إنشاء نظام لمكتبة رقمية تضم  )أ(  المنظمة العالمية للملكية الفكرية مدعوة بإلحاح إلى]  28]أحكام أخرى[ (3)
                              الإشاع ف 
التصاميم         

لة المنشورة من خلال ذلك النظام. ويتعي   
لة. ويتعي    عل الأطراف المتعاقدة أن تسع إلى الإخطار بمعلومات التصاميم المسج 

                                       المسج 
                                                                          

      
  جهودها من أجل تبادل المعلومات من خلال ذلك النظا

                                                أن تدعم المنظمة الأطراف المتعاقدة ف 
 [م.                                    

ع] [          يتعي    عل] )ب(] شج 
 
    ت
 
الأطراف المتعاقدة بموجب هذه المعاهدة أن تقيم نظاما لخفض الرسوم لفائدة مبتكري التصاميم  [ 

ة والمتوسطة(] كات الصغي    حال تنفيذه، يتعي   أن يشي عل المواطني   ]. [                                              )الأشخاص الطبيعيي   والش 
                                          ونظام خفض الرسوم، ف 
                    

  أحد البلدان ا
               والمقيمي   ف 
 [[لنامية أو البلدان الأقل نموا.              

 [قرار] [22المادة ]ملاحظة بشأن 

، أي عل الويبو. وبحسب  [قرار] [22]ملاحظة  اما عل الغي   
                                   قال وفد إسبانيا إن العبارة "يتعي    عل المنظمة" تبدو وكأنها تضع الي 
                                                                    

  هذه 
خذه هذا الحكم، من الممكن التفكي  أكي  ف 

 
  الذي سيت

      الشكل النهان 
                                        

 
          

 الصياغة.              

                                                
اح المقدم من  26 ا )المكسيك(                        اشتمل الاقي  ة سوكورو فلوريس ليي  ين( للجمعية العامة إلى الدورة                                       السفي                                                                     الحادية والخمسي   )الدورة العادية الرابعة والعش 

ة من    الفي 
 
  جنيف ف

 
            للويبو، المعقودة ف

 
        

 
  حكم "، عل بند مفاده أن الجمعية العامة للويبو 2019أكتوبر  9          سبتمي  إلى  30                  

      وافقت عل أن ينظر المؤتمر الدبلوماس  ف 
                                      

 . "بشأن المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات
ح وفد الولايات المتحدة الأمريكية إدراج المفردتي   "المساعدة عل" بعد الفعل "تشمل".  27                                                                                      اقي 
  مادة منفصلة. ورأت وفود أخرى أن هذا الحكم 28

 
لت وفود أخرى أن يكون هذا الحكم ف

 
                                          رأت بعض الوفود أن موضوع هذا الحكم أنسب للقرار. وفض

 
                                

 
  ألا                                                    

     ينبع 
     

  المعاهدة. 
 
            يكون ف
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 23 المادة
 اللائحة التنفيذية

                              عل قواعد تتعلق بما يل  ذكره:  المرفقة بهذه المعاهدةتنص اللائحة التنفيذية   [)أ(]  ]مضمون اللائحة التنفيذية[ (1)

  تنص هذه  "1"
          المسائل الت 
  اللائحة التنفيذية؛ المعاهدة            

                   صراحة عل أنها مقررة ف 
                      

 ؛المعاهدةحكام هذه وأية تفاصيل مفيدة لتنفيذ أ "2"

وط أو مسائل أو إجراءات إدارية.  "3"                                        وأية ش 

  تضعها الجمعية.  )ب(]
                 تنص  اللائحة التنفيذية أيضا عل نش  الاستمارات النموذجية الدولية الت 
                                                                  ]29 

  إدخال أي تعديل عل اللائحة التنفيذية ثلاثة أرباع الأصوات المدلى به (2)
                                                               ]تعديل اللائحة التنفيذية[  يقتض 
ا، مع مراعاة                                

 (. 3) الفقرة

ط الإجماع[  )أ( (3)   اللائحة التنفيذية تحديد ما لا يجوز تعديله من أحكام اللائحة التنفيذية إلا                  ]ش 
                                                                      يجوز أن يرد ف 
 بالإجماع.                

  اللائحة التنفيذية  )ب(
  إدخال أي تعديل عل اللائحة التنفيذية يؤدي إلى إضافة أحكام إلى الأحكام المحددة ف 

                   يقتض 
                                                                             

     
 للفقرة الفرعية )أ( أو حذفها توفر الإجماع. 

 
                                          تطبيقا
 
       

  توفر الإجماع. ولا يعد الامتناع عن التصويت بمثابة تصويت.  )ج(
  الحسبان إلا الأصوات المدلى بها فعلا للبت ف 

                                                       لا تؤخذ ف 
                                         

          

  حالة وجود تنازع بي     واللائحة التنفيذية[ المعاهدة            ]تنازع بي    (4)
                       ف 
اللائحة التنفيذية، تكون الغلبة أحكام و أحكام هذه المعاهدة   

 . المعاهدةلأحكام 

 24 المادة
 الجمعية

 ]تكوين الجمعية[  )أ( تكون للأطراف المتعاقدة جمعية.  (1)

اء. ولا  )ب(   الجمعية بمندوب واحد يجوز أن يساعده مندوبون مناوبون ومستشارون وخي 
 ف 
 
                                                                          يكون كل طرف متعاقد ممثلا
   
 
                       

 
 
 يمثل كل مندوب إلا طرفا
 
                       .

 
 واحدا

 
  متعاقدا

 
      

 
        

 1الخيار )ج(  ]

                            أن تمنح مساعدة مالية لتيسي  المنظمة ويجوز للجمعية أن تطلب إلى  .طرف المتعاقد نفقات الوفد الذي عينهاليتحمل ]
 
 
  تعد

اك وفود الأطراف المتعاقدة الت   اشي 
 
     

  تتبعها الجمعية العامة للأمم المتحدة أو                                   
                                        من البلدان النامية وفقا للممارسة الت 
البلدان من                                       

 [البلدان المنتقلة إلى نظام الاقتصاد الحر.                  الأقل  نموا أو من 

 2 الخيار 

 من البلدان النامية المنظمة  منحت]
 
  تعد

                    المساعدة المالية المناسبة للأطراف المتعاقدة الت 
 
     

البلدان الأقل نموا أو من من  و أ                                               
  جميع الدورات لذلك الطرف المتعاقد واحد عل الأقل  مندوبكة                                                         البلدان المنتقلة إلى نظام الاقتصاد الحر من أجل تيسي  مشار 

               ف 
  

                                                                    التنفيذية من اجتماع ما بي   الدورات أو فريق عامل أو مؤتمر مراجعة أو  ةئحلا لامعاهدة و بالالعادية والاستثنائية للجمعية أو فيما يرتبط 
 .  [[                مؤتمر دبلوماس 

 ة:                                              ]مهمات الجمعية[  تباش  الجمعية المهمات التالي (2)

 تتناول كل المسائل المتعلقة بتطوير هذه المعاهدة؛ "1"

  المادة  "2"]
         وتضع الاستمارات النموذجية الدولية المشار إليها ف 
 [()ب(؛1)23                                                

                                                
  النص  29

       حض 
عي   خلال الدورة الثلاثي   للجنة العلامات بدعم من وفود كولومبيا والسلفادور والمغرب والسنغال وإسبانيا.    

                                                                                                   الوارد بي   قوسي   مرب 
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 وتعدل اللائحة التنفيذية؛ "3"

  البند" "4"
وط المتعلقة بتاري    خ بدء العمل بكل تعديل مشار إليه ف          وتحدد الش 
 "؛3                                                                 

  كل دورة  "5"
          وترصد، ف 
رة بناء عل هذه المعاهدة         

 
                       عادية، المساعدة التقنية الموف
 
 ؛30                             

 وتؤدي أية وظائف مناسبة أخرى لتنفيذ أحكام هذه المعاهدة.  "6"

[  )أ( يت (3)  
          ]النصاب القانون 
                 

 
  تكون دولا

  من نصف عدد أعضاء الجمعية الت 
 كون النصاب القانون 

 
          

                               
                    . 

  إحدى الرغم من الفقرة الفرعية )أ(، يجوز للجمعية أب )ب(
       ن تتخذ قراراتها إذا كان عدد أعضاء الجمعية من الدول الممثلة ف 
                                                             

 
 

  تكون دول
 الدورات أقل من نصف عدد أعضاء الجمعية الت 

 
          

 أو يزيد عليه. ومع ذلك،                                          
 
  تكون دولا

                         ولكنه يعادل ثلث أعضاء الجمعية الت 
 
          

                                   
قة بإجراءات الجمعية،

 
                    فإن كل تلك القرارات، باستثناء القرارات المتعل
 
وط الواردة فيما بعد. ويبلغ                                                                                                           لا تصبح نافذة إلا بعد استيفاء الش 

 ولم تكن ممثلة ويدعوها إلى الإدلاء كتابة بصوتها أو بامتناعها عن 
 
  تكون دولا

                                                             المكتب الدولى  تلك القرارات لأعضاء الجمعية الت 
 
          

                                             
 من تاري    خ التبليغ. وإذا ك

 
ة مدتها ثلاثة أشهر تحسب اعتبارا                              التصويت خلال في 
 
ان عدد تلك الأعضاء ممن أدلى بصوته أو امتنع عن                                              

  الدورة ذاتها، فإن 
  ف 
 لاستكمال النصاب القانون 

 
ة، يعادل عدد الأعضاء الذي كان مطلوبا                     التصويت بذلك الشكل، عند انقضاء تلك الفي 

    
                        

 
                                                                           

طة.    الوقت نفسه عل الأغلبية المشي 
ط الحصول ف                                    تلك القرارات تصبح نافذة ش 
                                      

  الجمعية[  )أ( تسع الجمعية إلى اتخاذ قراراتها بتوافق الآراء. ]اتخاذ الق (4)
                                                            رارات ف 
         

  تلك الحالة،  )ب(
  المسألة بالتصويت. وف 

  حال استحال الوصول إلى قرار بتوافق الآراء، يبت ف 
              ف 

                       
                                                

   

 لكل طرف متعاقد يكون دولة صوت واحد ولا يصوت إلا باسمه؛ "1"

 من الدول الأعضاء فيه ويجوز لأي طرف متعاقد يكون منظمة ح "2"
 
  التصويت بدلا

ك ف                       كومية دولية أن يشي 
 
             

                       
  هذه المعاهدة. ولا يجوز لأية منظمة حكومية دولية من ذلك القبيل أن 

                                                                بعدد من الأصوات يعادل عدد الدول الأعضاء فيه والأطراف ف 
                                                    

  التصويت وال
  التصويت إذا مارست أية دولة من الدول الأعضاء فيها حقها ف 

ك ف               تشي 
                                                         

ك أية                                              عكس صحيح. وعلاوة عل ذلك، لا تشي 
 
 
  هذه المعاهدة دولة عضوا

  التصويت إذا كانت أية دولة من الدول الأعضاء فيها والأطراف ف 
 منظمة حكومية دولية من ذلك القبيل ف 

 
                        

                                                           
                                   

  ذلك التصو 
كت تلك المنظمة الحكومية الدولية الأخرى ف    منظمة حكومية دولية أخرى من ذلك القبيل واشي 

            ف 
                                                                                     

 يت.   

  عدد الأصوات المدلى بها، مع مراعاة المادة  (5)
                                         ]الأغلبية[  )أ( تتخذ الجمعية قراراتها بثلت 
 (. 3( و)2)23                                          

طة من عدمه. ولا يعتي  الامتناع  )ب(   تحقيق الأغلبية المشي 
 لدى البت ف 

 
  الحسبان إلا الأصوات المدلى بها فعلا

                                                   لا تؤخذ ف 
            

 
                                 

         
 عن التصويت بمثابة تصويت. 

ة والمكان نفسيهما اللذين تجتمع فيهما الجمعية العامة  (6)   الفي 
                                                           ]الدورات[  تجتمع الجمعية بناء عل دعوة من المدير العام وف 
                                                         

 للمنظمة ما لم تنشأ ظروف استثنائية. 

  ذلك القواعد المتعلقة بالدعوة إلى عقد الدورات الا  (7)
، بما ف  [  تضع الجمعية نظامها الداخل                                                   ]النظام الداخل 
 ستثنائية.                                                     

 25ة الماد
               المكتب الدولى  

                                                                                    ]المهمات الإدارية[  )أ( يباش  المكتب الدولى  المهمات الإدارية المتعلقة بهذه المعاهدة.  (1)

اء والأفرقة العاملة ب                                                   يتولى المكتب الدولى  بوجه خاص إعداد الاجتماعات ويتكفل  )ب(                                                   أعمال أمانة الجمعية ولجان الخي 
  قد تنشئها الجمعية. 

                     الت 
     

 ]الاجتماعات خلاف دورات الجمعية[  يدعو المدير العام أية لجان أو أفرقة عاملة تنشئها الجمعية إلى الاجتماع.  (2)

                                                
ح وفد الولايات المتحدة الأمريكية العبارة " 30 رة لأغراض تنفيذ هذه المعاهدة" عوضا عن العبارة "المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات                                             اقي 

 
                                              الموف
 
المساعدة      

رة بناء عل هذه المعاهدة". 
 
                          التقنية الموف
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ك المدير العام والأشخاص الذين يعينهم، من غي  حق  (3)   الجمعية والاجتماعات الأخرى[  )أ( يشي 
                                                                                    ]دور المكتب الدولى  ف 
                     

  كل اجتماعات الجمعية والل
                          التصويت، ف 
  تنشئها الجمعية.            

                  جان والأفرقة العاملة الت 
                         

  الفقرة  )ب(
         يكون المدير العام أو الموظف الذي يعينه المدير العام أمي   الجمعية واللجان والأفرقة العاملة المشار إليها ف 
                                                                                                         

 الفرعية )أ( بحكم المنصب. 

ية لعقد أي مؤت (4)  لتوجيهات الجمعية.                                                                   ]المؤتمرات[  )أ( يتخذ المكتب الدولى  الإجراءات التحضي 
 
                   مر للمراجعة، وفقا
 
                  

  المنظمة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية  )ب(
                                                       يجوز للمكتب الدولى  أن يتشاور مع الدول الأعضاء ف 
                                               

ية المذكورة.                                                           والوطنية غي  الحكومية بشأن الإجراءات التحضي 

  المناقشا )ج(
ك المدير العام والأشخاص الذين يعينهم ف            يشي 
  مؤتمرات المراجعة من غي  حق التصويت فيها.                                           

  تدور ف 
                                           ت الت 

         
       

                                                                                         ]المهمات الأخرى[  يباش  المكتب الدولى  أية مهمات أخرى تسند إليه فيما يتعلق بهذه المعاهدة.  (5)

 26 المادة
 المراجعة

ر الجمعية الدعوة إلى عقد أي مؤتم . وتقر    مؤتمر دبلوماس 
                                                      لا يجوز مراجعة هذه المعاهدة إلا ف 
                                 .              ر دبلوماس 

 27 المادة
 المعاهدة أطراف

ط مراعاة الفقرتي   ) (1)  فيها ش 
 
                            ]الأهلية[  يجوز للكيانات التالى  ذكرها أن توقع هذه المعاهدة وأن تصبح طرفا
 
( والمادة  3( و)2                                                                       

 (: 3( و)1)28

  المنظمة يجوز تسجيل التصاميم "1"
                             أي دولة عضو ف 
 مكتبها؛الصناعية أو حمايتها بموجب براءة لدى                

   الصناعية التصاميمأية منظمة حكومية دولية لديها مكتب تسجل فيه و  "2"
  الأراض 

  ويشي أثر ذلك التسجيل ف 
        

                       
  تكون معين

  الدول الأعضاء فيها الت 
  كل الدول الأعضاء فيها أو ف 

  تطبق عليها المعاهدة المنشئة للمنظمة الحكومية الدولية أو ف 
           الت 

                        
                            

                                                            
ة     

  الطلب، ش  
            لذلك الغرض ف 
  المنظمة؛             

  المنظمة الحكومية الدولية أعضاء ف 
          ط أن تكون كل الدول الأعضاء ف 

                                   
                             

  المنظمة ولا يجوز تسجيل و  "3"
                        أية دولة عضو ف 
بالنسبة إليها إلا عن طريق مكتب دولة  الصناعية التصاميم               
  المنظمة؛

 ف 
 
          أخرى محددة وتكون عضوا
   
 
                      

  المنظمة ولا يجوز تسجيل و  "4"
                        أية دولة عضو ف 
بالنسبة إليها إلا عن طريق المكتب التابع  الصناعية ميمالتصا               

 فيها؛
 
      لمنظمة حكومية دولية تكون تلك الدولة عضوا
 
                                         

  المنظمة ولا يجوز تسجيل و  "5"
                        أية دولة عضو ف 
ك  الصناعية التصاميم                                                    بالنسبة إليها إلا عن طريق مكتب مشي 

  المنظمة. 
           بي   مجموعة من الدول الأعضاء ف 
                               

  الفقرة )]التصديق أو  (2)
          الانضمام[  يجوز لأي كيان مشار إليه ف 
 التالى  ذكرهما: 1                                   

                ( أن يودع إحدى الوثيقتي  
                          

ع هذه المعاهدة، "1"
 
               وثيقة تصديق، إذا وق
 
                    

ع هذه المعاهدة.  "2"
 
                وثيقة انضمام، إذا لم يوق
 
                         

                           لتواري    خ التالى  ذكرها:                                                                                       ]التاري    خ الفعل  للإيداع[  يكون التاري    خ الفعل  لإيداع وثيقة تصديق أو انضمام أحد ا (3)

  الفقرة ) "1"
          بالنسبة إلى دولة مشار إليها ف 
 "، التاري    خ الذي تودع فيه وثيقة تلك الدولة؛1("1                             

 بالنسبة إلى منظمة حكومية دولية، التاري    خ الذي تودع فيه وثيقة تلك المنظمة الحكومية الدولية؛ "2"

  الفقرة ) "3"
          بالنسبة إلى دولة مشار إليها ف 
ط التالى  ذكره: تكون وثيقة تلك  "،3("1                             

  فيه الش 
                              التاري    خ الذي يستوف 

          
                       

 الدولة مودعة وتكون وثيقة الدولة الأخرى المحددة مودعة؛
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  الفقرة ) "4"
          بالنسبة إلى دولة مشار إليها ف 
 " أعلاه؛2"، التاري    خ المطبق بناء عل البند "4("1                             

  مجموعة من الدول مشار إلي "5"
                          بالنسبة إلى دولة عضو ف 
  الفقرة )                      

          ها ف 
"، التاري    خ الذي تكون فيه وثائق كل 5("1     

  المجموعة مودعة. 
                  الدول الأعضاء ف 
                

 28 المادة
                                دخول هذه المعاهدة حت   التنفيذ؛
                                     والتاري    خ الفعلى  للتصديق والانضمام

  الحسبان[ (1)
          ]الوثائق الواجب أخذها ف 
  الحسبان إلا وثائق التصديق أ                          

                            لأغراض هذه المادة، لا تؤخذ ف 
  أودعتها                            

          و الانضمام الت 
              

  المادة 
         الكيانات المشار إليها ف 
 للمادة1)27                         

 
  لها تاري    خ فعل  وفقا

       ( والت 
 
                         

        27(3 .) 

دول أو منظمات حكومية دولية  [30] [10]                                           تدخل هذه المعاهدة حي   التنفيذ بعد أن تودع                               ]دخول المعاهدة حي   التنفيذ[ (2)
  المادة 

         مشار إليها ف 
 تصديقها أو انضمامها بثلاثة أشهر. " وثائق 2("1)27              

  الفقرة )                                                              ]نفاذ التصديق أو الانضمام اللاحق لدخول المعاهدة حي    التنفيذ[ (3)
          يصبح أي كيان غي  مشمول ف 
 بهذه 2                         

 
      ( ملزما
 
       

 المعاهدة بعد ثلاثة أشهر من التاري    خ الذي يودع فيه وثيقة تصديقه أو انضمامه. 

 29 المادة
 التحفظات

 

 30 المادة
 المعاهدة نقض

ه إلى المدير العام.  ]الإخطار[  (1)                                                                             يجوز لأي طرف متعاقد أن ينقض هذه المعاهدة بموجب إخطار موج 

    ]تاري    خ النفاذ[ (2)
 بعد سنة واحدة من التاري    خ الذي يتسلم فيه المدير العام الإخطار. ولا يؤثر النقض ف 

 
  يصبح النقض نافذا

                                                                                  
 
                
ة              تصميم صناعى  لنظر أو أي تطبيق هذه المعاهدة عل أي طلب قيد ا                                                       مسجل بالنسبة إلى الطرف المتعاقد الناقض عند انقضاء في 

 من التاري    خ الذي 
 
                     السنة المذكورة، عل أنه يجوز للطرف المتعاقد الناقض أن ينقطع عن تطبيق هذه المعاهدة عل أي تسجيل اعتبارا
 
                                                                                                    

ة السنة المذكو   رة.                                                             يتعي    فيه تجديد ذلك التسجيل، بعد انقضاء في 

 31 المادة
 لغات المعاهدة؛ والتوقيع

ية   ]النصوص الأصلية؛ والنصوص الرسمية[ (1)   نسخة أصلية باللغات العربية والإسبانية والإنكلي  
ع هذه المعاهدة ف 

 
                                                   )أ( توق

                 
 
       

  الحجية. 
          والروسية والصينية والفرنسية وتعتي  كل النصوص متساوية ف 
                                                        

                                                                         غة لا تشي  إليها الفقرة الفرعية )أ( وتكون لغة رسمية لأحد الأطراف المتعاقدة،                                   يتولى المدير العام إعداد نص رسم  بل )ب(
  بالموضوع. 

            بعد التشاور مع الطرف المتعاقد المذكور وأي طرف متعاقد آخر معت 
                                                              

  مقر  المنظمة لمدة سنة بعد اعتمادها   ]مهلة التوقيع[ (2)
                                     تظل هذه المعاهدة متاحة للتوقيع ف 
                                  . 

 32 المادة
 يداع         أمي   الإ 

                                             يكون المدير العام أمي   إيداع هذه المعاهدة. 

 

 ]نهاية المرفق والوثيقة[
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